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  شكر وعرفان
 

ا ﴿ :قال تعالى َ م َ يقِي و فِ ْ و لاَّ  تـَ هِ  إِ ْ ي لَ لْتُ  بِاللَّهِ عَ َكَّ و ُ  تـَ هِ أنُِيب ْ لَي إِ َ   88:هود الآية﴾  و

  -صلى االله عليه وسلم- الحمد الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
  إنَّ من باب الشكر أن يكون أوله الله عزَّ وجل

  الذي وفقنا لإتمام هذه الدراسة، ويسر لنا ما استعصى علينا
بل ُ   وسخَّر لنا من يرشدنا حين تفرقت بنا الس

  :ة على هذا البحث المشرفتنا بجزيل الشكر والامتنان لأستاذ كما نتوجه
  ظريفي نادية: البروفيسور
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 مقدمة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مقدمة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ أ	~   

  :مقدمــة
كـل  إتمـاموتختلـف حسـب النظـام السیاسـي، وهـي محـل  ومتنوعـةإن مهام ووظائف عدیدة 

ذا كـــان علــم الإدارة یهـــتم  ٕ مــن علمــاء الإدارة والقـــانون الإداري والمهتمــین بـــالعلوم السیاســیة، وا
ـــذ، فـــإن فقهـــاء القـــانون الإداري یهتمـــون بـــالإدارة مـــن حیـــث  ـــة التخطـــیط والتنفی خاصـــة بوظیف

  . شخصا من أشخاص القانون الإداري اباعتبارهنشاطها وأموالها وموظفیها ومنازعاتها 
لا  ٕ لمـا والحقیقة أیا كانت وظائف الإدارة ومهامها فان نشاطها یظل مرهونا بخدمة الجمهور، وا

حاطتهـا بنسـیج  عمدت ٕ السـلطة العامـة إلـى تزویـد الإدارة بالجانـب البشـري والجانـب المـادي، وا
تخـذ النشـاط الإداري مظهـرین أو من النصـوص القانونیـة بمـا یسـاعدها علـى القیـام بمهمتهـا وی

صـورتین همــا صــورة الضــبط الإداري، وهــو مجموعـة مــن الإجــراءات والأوامــر والقــرارات التــي 
-الصـحة  -الأمـن (تتخذها السلطة المختصـة للمحافظـة علـى النظـام العـام لمدلولاتـه الثلاثـة 

ـــذي یعـــد المظهـــر الإیجـــابي للنشـــاط الإدار ) الســـكینة ـــق العـــام ال ـــولاه الإدارة وصـــورة المرف ي تت
مــع الأفــراد وتســعى مــن خلالــه إلــى إشــباع الحاجــات العامــة، وتعــد فكــرة  بالإشــراكبنفســها، أو 

المرافق العامة من أهم موضوعات القانون الإداري وترد إلیها معظم النظریـات والمبـادئ التـي 
  . القضاء الإداري ابتدعها

عملهـا وأدائهـا لوظیفتهـا تسـمى النظـام القـانوني  اسـتمرارهذه المبادئ هي التي تضمن 
العـام للمرافــق العامــة أو المبـادئ القانونیــة التــي تحكـم تنظــیم المرافــق العامـة، باعتبــار أن هــذه 
الأخیـرة تمثــل مصــدرا أساســیا یكـاد یحتكــر غالبیــة الخــدمات العامـة، ویلعــب دورا جوهریــا هامــا 

لضـروري أن یؤكـد علـى ضـرورة تحقیـق المبـادئ في إشباع الخـدمات العامـة الأساسـیة، فمـن ا
 هـــذهالحدیثـــة للمرفـــق العـــام مـــن أجـــل أداء الخـــدمات المرفقیـــة لطالبیهـــا، و لزومـــا لاســـتمراریة 

ضــــطراد عــــن طریــــق المســــاواة والشــــفافیة وخاصــــة الجــــودة المطلوبــــة مــــن  ٕ الخــــدمات بنظــــام وا
لشـروط اللازمـة مـن أجـل المنتفعین من خلال أهمیـة تطویرهـا المسـتمر، وبالتـالي یجـب تـوفر ا

  . تحقیقها
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~ ب	~   

لأنها تحتل المظهر الحقیقي لتدخل الدولة في الأنشطة الفردیة المختلفة مكانة  :أهمیة الدراسة
هامة على أساس تحدید مفهوم القانون الإداري والدولة بصفة عامـة، حتـى أن مدرسـة المرفـق 

ة، و تزداد أهمیـة البحـث مـع تزایـد العام بفرنسا عرفت الدولة بمثابة جسم خلایاه المرافق العام
وظائف الدولة، فلم تعد مقصورة علـى مرفـق الـدفاع والأمـن والقضـاء، كمـا كـان الوضـع قـدیما 
بل أن تدخل الدولـة فـي مختلـف المجـالات أدى إلـى تزایـد نشـاطات الإدارة وتشـابك مصـالحها 

لتـــي جـــاءت بهـــا مــع الأفـــراد لـــذالك أضـــحى مـــن الضـــروري فـــي هـــذه الدراســـة إبـــراز الأهمیـــة ا
المبـــادئ الحدیثـــة للمرفـــق العـــام فـــي جمیـــع المیـــادین مـــن أجـــل ســـیر المرافـــق العامـــة، ومـــدى 

عاب التحولات الجدیدة التي یأتي بها الفقـه والقضـاء ومطابقتهـا مـع الحیـاة الیومیـة خاصـة یاست
ـــك بتســـییرها  ـــي الســـابق وذل ـــق العامـــة ف ـــادئ الكلاســـیكیة للمراف ـــي المب ـــت ف النقـــائص التـــي كان

  . بأسلوب مباشر أو المؤسسات العامة في القطاع العام والخاص
ممــا تطــرح مواكبــة التطــورات التــي تمــس المرافــق العامــة مــن أجــل حــل المشــاكل التــي 
تقــف أمـــام التســـییر الحســـن للمرافـــق العامـــة مـــن التوظیـــف بأســـالیب وتقنیـــات معاصـــرة، وبـــین 

ــة دقیقــة ــة بــین  اســتعمال الشــفافیة حتــى تحتــوي علــى نزاهــة وعدال ممــا یوصــلنا إلــى ثقــة متبادل
ـــاح  طـــالبي الخدمـــة ومقـــدمیها للمنتفعـــین، وذلـــك بطریقـــة قانونیـــة فـــي ظـــل نظـــام یواكـــب الانفت

   .والادیولوجیات الحدیثة
  :إشكالیة الدراسة

انطلاقا من هذه الأفكار التمهیدیة للموضوع یمكننا حصر الإشكالیة العامة للدراسة 
وعلى أي أساس سوف تخدم  الحدیثة التي تحكم المرفق العام؟هي أهم المبادئ  ما :في

 المرافق العامة ككل؟
  :أهداف الدراسة 

  : تهدف هذه الدراسة إلى مجموعة من الأهداف نسعى للوصول إلیها أهمها مایلي 
بیـــان وتوضـــیح دور الإدارة وأهمیتهـــا فـــي تســـییر المرافـــق العامـــة عـــن طریـــق الأســـالیب  -1

  .العامةالتي عرفتها الجزائر داخلیا في مرافقها  والتحولات الجدیدة
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~ ج	~   

كما تهدف الدراسـة إلـى معالجـة العلاقـة بـین المنتفعـین بـالمرافق العامـة مـن خـلال تسـلیط  -2
الضـوء علـى دورهـا فــي تحسـین الجـودة لهــذه المرافـق العامـة مـن خــلال إبـداء تعـاونهم بطریقــة 

ـــة، ولا یمكـــن ذلـــك إلا مـــن خـــلال  ف الدولـــة والمنتفعـــین علـــى أســـاس طیرهم مـــن طـــر تـــأحدیث
  .العامةنصوص قانونیة لضمان مشاركة المنتفعین في تحدیث المرافق 

عطاء الفرص وبث الثقة المتبادلة بین المرفـق  -3 ٕ كما تهدف إلى تحقیق المساواة والشفافیة وا
  .والمنتفعین

  :أسباب الدراسة
لهـــام نتیجـــة لمـــا لمســـناه مـــن أهمیـــة  اختیارنـــاتكمـــن أســـباب  ٕ لهـــذا الموضـــوع الحیـــوي وا

المرافق العامة فـي حیـاة الأفـراد الیومیـة، وكـذا ضـرورة وضـع وصـیاغة قـوانین ومراسـیم وحتـى 
مبـادئ هامـة تحكـم المرافـق العامـة حتـى نصـل إلـى تقنیـات جدیـدة  اسـتحداثقرارات مـن أجـل 

ن  فــي تســییر المرافــق العامــة وتوطیــد العلاقــة معــه ٕ ومــع المنتفعــین مــن خــدمات هــذا الأخیــر وا
ـــة  الإدارة ـــق العـــام بجمیـــع الطـــرق الصـــحیحة والثابت ـــراد والمرف ـــق بـــین الأف ـــد الطری ملزمـــة بتعبی

  . وبالتالي تحسین نوعیة الخدمة العمومیة وفعالیتها
  :المنهج المتبع

اسـتعراض  المنهج التحلیلي والدقیق الـذي یمكننـا مـن اعتمدنانظرا لطبیعة هذه الدراسة 
المفـــاهیم القانونیـــة والإداریـــة المتعلقـــة بطـــرق إدارة وتســـییر المرافـــق العامـــة فـــي الجزائـــر، كمـــا 

ومكانتـه فـي المرافـق العامـة وقـد ســلكنا  حـدااعتمـدنا علـى التوضـیح مـا یحتویـه كـل مبـدأ علـى 
فـي عــرض الدراسـة مســلكا یتفـق مــع الغایـة مــن أجـل الوصــول إلـى عناصــر وافیـة ومضــبوطة 

ابـــة علـــى التســـاؤلات المطروحـــة مـــن خـــلال إشـــكالات البحـــث، حیـــث قســـمنا البحـــث إلـــى للإج
ــالي  فهــو یتضــمن الفصــل الأول علــى ثلاثــة مباحــث تتضــمن : فصــلین اثنــین علــى النحــو الت

المتعلـق بتنظـیم الصـفقات العمومیـة  247-15المبادئ التي تكلمت علیهـا المـادة مـن القـانون 
  . والتفویض المرافق العامة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مقدمة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ د	~   

بینما الفصل الثاني جعلت فیه ماعدا مبدأ واحـد وكـان كفـیلا بتوضـیح مـا یرغـب المرفـق العـام 
  .الجودةمن تسییره ألا وهو مبدأ 
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  مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة في المرفق العام:المبحث الأول
المتعلق بإبرام عقود التفویض في المرفق العام علـى  199-18جاء المرسوم التنفیذي 

أســاس الطلــب علــى المنافســة حیــث نظــم المشــرع الجزائــري هــذا الأســلوب عــن طریــق وضــع 
، وتماشـیا مـع مبـدأ ةوالمسـاوامجموعة من الإجراءات سنتها السلطة المفوضة ضـمانا للشـفافیة 

حتى تضمن أكبـر عـدد ممكـن مـن  المفوض له اختیارالمنافسة فقید المشرع سلطة اللجنة في 
  . المتنافسین، عملا بهدف الوصول إلى منح عقد التفویض للمترشح الذي یقدم أفضل عرض

وعلیــه ســنتناول فـــي هــذا المبحـــث مفهــوم الطلــب علـــى المنافســة وصـــولا إلــى الإجـــراءات 
  :المنافسة في المرفق العام وعلیهالمتبعة لطلب على 
جراءاتها في المرفق العام :المطلب الأول  ٕ   ماهیة الطلب على المنافسة وا

-18یعتبر الطلب على المنافسة من أهم المواضیع التي جاء بها المرسـوم التنفیـذي رقـم 
المتعلق بتفویض المرفق العام الـذي جـاء فـي محتـواه تحدیـد المنافسـة الوطنیـة فقـط بـین  199

ذات أهمیة بالنسبة للمرافق العامة، خاصة في حالـة التنـافس أنه موضوع  اعتبارأفرادها على 
  :یلي النزیه والعادل بین المتنافسین، لذا قمنا بوضع له فرعین مهمین نقوم بتفصیلهما كما

 مفهوم الطلب على المنافسة : الفرع الأول
مـن المرســوم التنفیـذي رقــم  11عـرف المشـرع الجزائــري الطلـب علــى المنافسـة فـي المــادة 

إجـــراء یهـــدف إلـــى الحصـــول علـــى : " المتعلـــق بتفـــویض المرفـــق العـــام علـــى أنـــه، 199-18
أفضــل عــرض، مــن خــلال وضــع عــدة متعـــاملین فــي منافســة، بغــرض ضــمان المســاواة فـــي 

هــم وشــفافیة العملیــات وعــدم التحیــز فــي القــرارات  انتقــاءمعــاملاتهم الموضــوعیة فــي معــاییر 
یمنح تفویض المرفق العام للمترشح الذي یقدم أفضل عرض، وهـو ذلـك الـذي یقـدم  . المتخذة

 1"أحسن الضمانات المهنیة والتقنیة والمالیة

                                         
المتعلـق بتفـویض المرفـق العـام ج ر ج ج  ،2018أوت سـنة  2 المـؤرخ فـي 199-18المرسـوم التنفیـذي رقـم  11المادة  -1

 . 2018أوت سنة  2 عدد الصادر في
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التــي  الاقتصــادیةیتماشــى مــع الحریــة  لقــد عــرف مبــدأ الطلــب علــى المنافســة علــى أنــه مــا
التعـدیل (لـهأخـر تعـدیل  الدسـتور فـيمـن   43تعد مبدأ دسـتوري تـم الـنص علیـه ضـمن المـادة

والتجـــارة  الاســـتثمارحریـــة ) "2016مـــارس 07مـــارس ج ر العـــدد المؤرخـــة فــي 6الدســتوري ل
  . 1"وتمارس في إطار القانون  معترف بها

المفـــوض لـــه مـــع الســـلطة  لاختیـــارإجـــراء عـــادل بأنـــه الطلـــب علـــى المنافســـة كمـــا عـــرف 
حصول للالحصول على عروض من عدة متنافسین من أجل إجراء جد فعال،  ، فهوالمفوضة

  . دقیقة إلى معاییر موضوعیة استناداعلى أفضل عرض من حیث الضمانات 
فــي الحصــول المحصــورة أهدافــه حســب لطلــب علــى المنافســة لالمشــرع الجزائــري تعریــف 

  . م أحسن عرضیقدعن طریق تمنح التفویض للمتنافس و على عروض من عدة متنافسین، 
المنافســـة هـــو إجـــراء قـــانوني یســـتهدف الحصـــول علـــى عـــروض مـــن عـــدة  الطلـــب علـــى

المسـاواة فـي ات من أجل المشرع ضمانووضع في مناخ تنافسي،  صبهمعارضین متنافسین و 
المشـــرع كعمــل ، والشــفافیة فــي العملیـــات، انتقـــائهم حالــة موضـــوعیة فــيبمعاملــة المتنافســین، 

لمشاركة في الطلب على المنافسة، عدد كبیر لویستقطب مبدأ المنافسة بین المتنافسین غرس 
  . تكریس مبدأ المساواة والشفافیةمع فیهم الشروط المعلن عنها،  توفرت حین 

دقیقــة  صــیغةبالطلــب علــى المنافســة الوصــول إلــى التعریــف یمكــن القــول عنــد شــرح هــذا 
فـي هـذا  للجمیع بتقدیم عروضهم للمشاركة تحتوي على المنافسة الصحیحة ومن أجل السماح

 أكبــــر عــــدد ممكــــن فهــــو یضــــمن تــــوفیر عــــنهم ابتعــــادأو  أو قیــــد اســــتثناء دونالإجــــراء مــــن 
  . على الطابع الشكلي في كل إجراء للاعتمادالشفافیة، ، وغرس مشاركةلل

مــا یمكــن ملاحظتــه أن المشــرع الجزائــري لــم یــنص علــى الأشــكال التــي یمكــن أن یتخــذها 
ل بــه فــي تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات الطلــب علــى المنافســة، عكــس مــا هــو معمــو 

                                         
المتضـمن  15/247 أستاذة نوال بوهالي بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التسییر المفوض في ظـل المرسـوم الرئاسـي رقـم -1

  338ص12السیاسیة، العددتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مجلة البحوث والدراسات القانونیة و 
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المرفق العام، من خلال التحدید المنظم للأشكال التي یتخذها طلب العـروض، ممـا ینـتج عـن 
  . ذلك توسیع مجال مبدأ المنافسة

المادة المذكورة أعلاه في فقرتها الثانیة إلى أن التفویض یمنح للمترشـح الـذي یقـدم  حسب
حسن الضمانات المالیة والتقنیة والمهنیة، بالإضافة إلى الاستثناء أفضل عرض وذلك بتقدیم أ

مـن خـلال نصـه علـى  11، وعلیه فإن ما یمكـن ملاحظتـه أن المشـرع فـي المـادة الاختیارفي 
ضـمان المسـاواة فـي معاملـة المتنافسـین، والموضـوعیة فـي لوضع عـدة متعـاملین فـي منافسـة، 

علیهـــا فـــي  المبـــادئ المنصـــوصا یـــؤدي إلـــى تطبیـــق ممـــمعـــاییر الانتقـــاء وشـــفافیة العملیـــات، 
لاســیما حریــة الوصــول للطلــب العمــومي شــفافیة الإجــراءات، المســاواة فــي معاملــة  05المــادة 

، وهي المبادئ التي تخضع لها اتفاقیة تفـویض المرفـق العـام عنـد إبرامهـا، إضـافة 1المرشحین
الخصـــوص إلـــى مبـــادئ الاســـتمراریة إلـــى ضـــرورة إخضـــاع هـــذه الاتفاقیـــة عنـــد تنفیـــذها علـــى 

  . 2والمساواة وقابلیة التكیف
نــص إضــافة إلــى المبــادئ الســابقة الــذكر  199-18كمــا نجــد أن المرســوم التنفیــذي رقــم 

من قبل، وهو ما جـاء فـي نـص  247-15علیها المرسوم رقم  على مبدأین حدیثین، لم ینص
مـــن ذات المرســـوم  05كـــام المـــادة دون الإخـــلال بأح:" مـــن ذات المرســـوم بقولهـــا 03المـــادة 

مبادئ  احترامالمرفق العام في إطار  ، یجب أن یتم تفویض. . . . . 247-15الرئاسي رقم 
   . 3" النجاعة في الخدمة العمومیة مع ضمان معاییر الجودة و والاستمراریة والتكیف المساواة

لمكمـل للمبــادئ الثلاثـة التــي الـذي یعتبــر المبـدأ الرابـع والجدیــد وا مبـدأ الجـودة أو النوعیــةف
تحــت ، یهــدف إلــى ضــمان القــدر الأدنــى مــن الخدمــة ذات نوعیــة ســوف ندرســها لاحقــا فهــو

                                         
المتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات 2018سـبتمبر سـنة16المؤرخ  247-15المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  1

    .2015-09-20الصادرة  50المرفق العام ج ر ج ج 
  . المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم  209المادة  2
  . ، المتعلق بتفویض المرفق العام المرجع السابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  3
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، والذي جاء على أساس خدمة المنتفعین وتقدیم لهم خدمـة ذات جـودة عالیـة 1تصرف الجمیع
ـــه فـــي المرافـــق العـــام مـــن طـــرف المرفـــق العـــام، حیـــث وجـــدت  مشـــاریع القطـــاع دون تطبیقات

   .اصالخ
مبــــدأ قابلیــــة للتكیــــف والتطــــور، ذلــــك أن التكیــــف و بمبــــدأ الشــــفافیة،  رتبط ارتباطــــافهــــو مــــ

  .العاموالتطور یكون أساسا من أجل تطویر الخدمات المقدمة من المرفق 
الــذي یــنظم العلاقــات بــین الإدارة  131-88المشــرع الجزائــري هــذا المبــدأ المرســوم ســن و 

تســـهر الإدارة دومـــا علـــى تكییـــف مهامهـــا :" مـــا یلـــيعلـــى  منـــه 06المـــادة  ســـبوالمـــواطن، ح
  . 2" وهیاكلها مع احتیاجات المواطنین، ویجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جیدة

المــنظم  131-88المرســوم  لــم یــتكلم عنــه حســب 199-18رقــم التنفیــذي المرســوم بینمــا 
  .199-18رقم ي فتداركه المشرع في المرسوم التنفیذ للعلاقات بین الإدارة والمواطن

المحــدد لهیاكـــل الإدارة المركزیــة وأجهزتهــا فـــي  188-90المرســوم التنفیـــذي رقــم  وأیضــا
تتــولى الإدارة المركزیــة فــي الــوزارة علــى الخصــوص مــا "  :علــى 8/02تــنص المــادة  الــوزارات

تســـهر علـــى تحســـین نوعیـــة خـــدمات المرافـــق العمومیـــة وتحســـین العلاقـــات بـــین الإدارة : یلـــي
   . 3"والمواطن

جـــاء مرتبطـــا  مبـــدأ النجاعـــة أو الفعالیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة للمرفـــق العـــامغیـــر أن 
القــدرة مــن أجــل  اومالیــ اقتصــادیار ســتمی حتــى ، لمرفقــيافعالیــة الاقتصــادیة بنجــاح النشــاط ب

بــین تقنیــة التفــویض مــن  لوجــود علاقــة تــربط، والاســتغلالالمادیــة للشــخص المكلــف بــالإدارة 
جهة، وفكرة المنافسة التي تهدف إلى تأمین الشـخص الأكثـر فعالیـة لتحقیـق النشـاط المرفقـي، 

                                         
سهیلة فوناس، تفـویض المرفـق العـام فـي القـانون الجزائـري أطروحـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه جامعـة مولـود معمـري تیـزي وزو  1

  . 236، ص 2018-11-26كلیة الحقوق العلوم السیاسیة 
، 27، المـــنظم للعلاقـــات بـــین الإدارة والمـــواطن، ج ر ج ج العـــدد 1988جویلیـــة  04رخ فـــي مـــؤ  131-88المرســـوم رقـــم  2

 . 1988جویلیة  4الصادرة بتاریخ 
، المحـدد لهیاكـل الإدارة المركزیـة وأجهزتهـا، ج ر ج ج العـدد 1990یونیـو  23مؤرخ في  188-90المرسوم التنفیذي رقم  3

 .1990یونیو  27، الصادرة بتاریخ 26
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ن الجمهــور مـن الاسـتفادة مـن الخـدمات بنـوع مــن یأمـا الفعالیـة الاجتماعیـة فهـي الضـمانة تمكـ
 . 1المساواة وضمن الشروط التي تحكم سیر المرفق العام

التعریـف الحقیقــي لمبــدأ الطلــب علـى المنافســة حســب المــادة لابــد  غیـر أننــا للوصــول إلــى
-18مـــن المرســوم التنفیـــذي رقـــم  10خصـــائص الطلــب علـــى المنافســة علینــا مـــن توضــیح  

، نجدها قـد جعلـت الطلـب علـى المنافسـة وطنیـا داخلیـا، أي مفتـوح للمتعـاملین الـوطنیین 199
مـن خـلال مـا جـاء فـي نـص المـادة  . "یـایكون الطلب علـى المنافسـة وطن: " فقط وذلك بقولها

نلاحــظ بــأن المشــرع بجعلــه الطلــب علــى المنافســة یكــون علــى الصــعید الــوطني یعتبــر بمثابــة 
وضـــع حـــد لمبـــدأ المســـاواة بـــین المتعـــاملین، إضـــافة إلـــى اعتبـــار هـــذا بمثابـــة محابـــاة للإنتـــاج 

بلدان العالم في الآونة  الوطني، وهو ما لا ینسجم مع قواعد التجارة العالمیة التي تفرض على
  2. الأخیرة

إن اقتصــار المرســوم المتعلــق بتفویضــات المرفــق العــام علــى المنافســة الوطنیــة یمكــن أن 
  :یعتبر كإستراتیجیة اعتمدها المشرع من أجل ترقیة الإنتاج الوطني، وذلك وفقا لما یلي

المرفــق  اقتصــار تفــویض 199-18مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  22حســب المــادة  -1 
  . العام للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري دون غیره

  . جعل الطلب على المنافسة وطنیا 10والمادة  -2
  . منح الأولویة في التفویض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 23والمادة  -3

  :للأسباب التالیة المشرع ضیق مجال المنافسة بجعلها مقتصرة على الصعید الوطني إن 

                                         
الغني بولكور، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر فـي القـانون العـام، جامعـة محمـد عبد 1

 21ص  2010-2009الصدیق  بن یحي جیجل كلیة الحقوق 
متطلبـات منـال حلیمـي، تنظـیم الصـفقات العمومیـة وضـمانات حفـظ المـال العـام فـي الجزائـر، أطروحـة مقدمـة لاسـتكمال  - 2

، 2016-2015شهادة دكتوراه الطـور الثالـث، جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم الحقـوق، 
  . 19ص
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ایة مصالح المواطنین وتشجیع المنتوج والصناعات المحلیة خاصة وأن صدور هذا حم -
المرسوم كـان فـي ظـل أزمـة التمویـل العمـومي التـي تعیشـها الجزائـر مـن خـلال الانهیـار الحـر 

  . في الحقل العمومي الاستثمارالأسعار البترول مما یشجع 
   .ینقصهیعرف ما  المحليالأجنبي، ذلك أن العنصر عن المستثمر  الابتعاد - 
بحكم أنها لا تحتاج إلى العام، العنصر المحلي له القدرة على التكفل بتفویض المرافق  -

  .مثلابالإنارة العمومیة  كفاءة وخبرة أجنبیة كالعملیات الخاصة
مـن  الـوطني علـى الصـعید إلزام الجماعات الإقلیمیـة فـي طـرح مشـاریعهاتكون بالأفضلیة 
لحاجیاتهـــا،  الاســـتجابةتـــى كـــان الإنتـــاج الـــوطني والأداة الوطنیـــة قـــادرة علـــى مأجــل المنافســـة 

عنــدما یكــون الإنتــاج أو أداة :" علــى أنــه 247-15مــن المرســوم الرئاســي  85المــادة حســب 
للحاجیـــات الواجـــب تلبیتهـــا للمصـــلحة المتعاقـــدة، فـــإن  الاســـتجابةالإنتـــاج الـــوطني قـــادرة علـــى 

إضافة إلى ما نصـت علیـه  1، . . . ر دعوة للمنافسة وطنیةالمصلحة المتعاقدة هذه أن تصد
بنصـها علـى إعطـاء الأولویـة فـي مـنح التفـویض  199-18مـن المرسـوم التنفیـذي  23المـادة 

للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة إذا كــان بإمكانهــا أن تقــوم بإنجــاز موضــوع تفــویض المرفــق 
اء الأولویـــة المؤسســات صـــغیرة العــام غیــر أنـــه مــا یجــب ذكـــره فــي هــذا الصـــدد هــو أن إعطــ

ومتوسطة على حساب الخواص أو الأشـخاص المعنویـة، یعـرض المرفـق العـام لمخـاطر عـدم 
  . الاستمراریة وهو ما یعتبر مساسا بمبدأ استمراریة المرفق العام

ــالي فــإن مــا ینجــر علــى خاصــیة الوطنیــة تضــییق مجــال المنافســة باقتصــارها علــى  وبالت
المحقــق المشــرع یجعــل مــن الطلــب علــى المنافســة فالأجانــب لهــذا ن مــ الــوطنیین دون غیــرهم

  : الصعید الدولي، بغیة أن یكون ذلكتتعدى إلى الصعید الوطني أن  على
وسـیلة ترقیــة الإنتــاج الــوطني، واتســاع مجــال المنافسـة بمــا یــتلاءم مــع متطلبــات قواعــد  -
  . العالمیة التجارة

                                         
، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونیـة "دور الجماعـات الإقلیمیـة فـي ترقیـة المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة" مونیة جلیـل،  - 1

  . 251، ص 2019، )المجلد الثامن( 01بوقرة بومرداس، العدد والاقتصادیة، جامعة أحمد 
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  .للاحتكاك بالكفاءات الأجنبیة، والاستفادة من خبراتهاإتاحة الفرصة للعنصر المحلي  -
   . ضمان النزاهة الحقیقیة للعنصر الأجنبي وجدیته في تنفیذ التزامه التعاقدي - 
 إجراءات الطلب على المنافسة: الثاني لفرعا

تجسیدا لنجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، والمحافظـة علـى حریـة 
  للطلبات العمومیة وتحقیق المساواة بین العارضین، وشفافیة المعاملات، یمر الطلبالوصول 

علـــى المنافســـة بـــإجراءات طویلـــة بـــدءا بالإعـــداد المســـبق لـــدفتر الشـــروط، ثـــم الإجـــراءات 
 اختیـارالمتعلقة بإعلان الطلب على المنافسة، مرورا بإیداع العروض، ثم الانتقال إلى مرحلـة 

  . لا إلى الإجراءات المتعلقة بالمنح المؤقت للتفویضوتقییم العروض، وصو 
ــدفتر الشــروط: أولا ــارة عــن تفویضــات المرفــق العــام  : الإعــداد المســبق ل عقــود هــي عب

إجرائیــة تقیــد فیهــا الإدارة بــإجراءات دقیقــة، فقبــل قیــام الســلطة المفوضــة بــالإعلان عــن إجــراء 
بالعقــد والمواصــفات المــراد التعاقــد  إعــداد الشــروط المتصــلةمــع وضــع الطلـب علــى المنافســة، 

الإدارة دفتـر عـن طریـق وضـع الشـروط عامـة ومحـددة للجمیـع  على أساس وضـع ، علىمعها
یحـدد ضـوابط العلاقـة التعاقدیـة التـي فهـو الشروط الذي یعتبر المرأة العاكسة لموضوع العقد، 
  . تجمع بین كل من الإدارة مانحة التفویض والمفوض

، نجـــد أن 199-18بــالرجوع إلــى أحكـــام المرســوم التنفیــذي  : شـــروطتعریــف دفتــر ال: أ
المشـــرع لـــم یعـــرف دفتـــر الشـــروط حیـــث اكتفـــي بتقـــدیم دفتـــر الشـــروط بمـــا یتضـــمنه مـــن بنـــود 

وتنفیذها، وهـو مـا  التفویض اتفاقیةتنظیمیة وبنود تعاقدیة، والتي بموجبها توضح كیفیات إبرام 
تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات حســـب مـــن ذات المرســـوم،  13أشـــارت إلیـــه المـــادة 

  . دفاتر محینة دوریا دون تعریف هذه الوثیقةهي دفاتر الشروط لأن المرفق العام، 
وثیقـة رسـمیة تضـعها الإدارة :" تعریف الدكتور عمار بوضیاف الذي عرفه بأنـهنجد بینها 
إرادتهــا المنفـردة، وتحــدد بموجبهــا سـائر الشــروط المتعلقــة بقواعـد المنافســة بمختلــف المتعاقـدة ب

  1"المتعاقد معها اختیارجوانبها، وشروط المشاركة فیها، وكیفیة 
                                         

  . 63عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الرابعة، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن، ص - 1
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عبـــارة عـــن وثـــائق إداریـــة :" عـــرف دفتـــر الشـــروط كمـــا یلـــي  أمـــا الأســـتاذ عمـــار عوابـــدي
ریـة، بشـروط الإبـرام والانعقـاد، وشـروط ومكتوبة ومعدة مقدما تشتمل علـى شـروط العقـود الإدا

 1. "للتنفیذ
عبــارة عــن وثــائق تتضــمن مجموعــة مــن : " كمــا عرفــه الــدكتور محمــد الصــغیر بعلــي بأنــه

القواعــد والأحكــام التــي تضــعها الإدارة مســبقا بإرادتهــا المنفــردة، بمــا لهــا مــن امتیــازات الســلطة 
العمومیـة، مراعـاة لمقتضـیات المصـلحة العامة، حیث تنطبق على عقودها الإداریة وصـفقاتها 

   2. "العامة
مـــن خـــلال التعـــاریف الســـابقة الـــذكر، یمكـــن القـــول بـــأن دفتـــر الشـــروط هـــو الوثیقـــة التـــي 
تضـعـها الســلطة المفوضــة بإرادتهــا المنفــردة، والتــي تتضــمن مجموعــة مــن البنــود التــي تتعلــق 

إضـافة الشروط المطلوبة في المتنافسـین، حسب بموضوع عقد التفویض والوثائق المكونة له، 
المفــوض لــه، وجمیــع الشــروط  اختیــارالأســس أو المعــاییر التــي یــتم الاعتمــاد علیهــا فــي  إلــى

نفـــذ العقــد، لــذا یجـــب علــى الســلطة المفوضـــة إعــداد دفتــر الشـــروط فــي متنـــاول تالتــي تبــرم و 
  . قبل إعلانها المتنافسین، حتى یتمكنوا من تقدیم عروضهم والمشاركة في المنافسة

مظهر من مظـاهر ممارسـة السـلطة العامـة، ذلـك أن الإدارة یجسد دفتر الشروط غیر أن 
علیهــا، وذلــك  الاعتــراضعنــدما تضــع شــروطا مــا فــي هــذه الوثیقــة، فإنــه لا یجــوز للمتنافســین 

   3 .199 -18من المرسوم التنفیذي  40المادة تماشیا بما جاءت به 
ــه إلــى لجنــة تفویضــات المرفــق العــام مــن أجــل عملیــة إعــداد دفتــر الو بعــد  شــروط إحالت

   . المصادقة علیه
وضـعت فــي  199-18مـن المرسـوم  13المـادة حـدد فـي  : مضـمون دفتـر الشـروط: ب

  :الفقرة الثانیة على أن دفتر الشروط یشمل جزئین

                                         
   . 215، ص1990عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1
  . 48، ص2005لصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد ا - 2
  . ، المتعلق بتفویض المرفق العام المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم  40المادة - 3
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تأهیـل مجمـوع البنـود الإداریـة العامـة المتعلقـة بشـروط تنـدرج تحتـه  ملف الترشح دفتر/ 1
الوثائق المكونة لملفات الترشح، وبیان كیفیات تقـدیمها، ویحـدد هـذا الجـزء أیضا المترشحین، و 

وانتقـــاء المترشـــحین لتقـــدیم عروضـــهم خصوصـــا، مـــا تعلـــق بالقـــدرات المهنیـــة  اختیـــارمعـــاییر 
  .والمالیة التقنیة 
ــاني جــزء  دفتــر العــروض/ 2 لمــا  والتقنیــةمــن دفتــر الشــروط، ویتضــمن البنــود الإداریــة ث

كافة المعلومـات المتعلقـة بكیفیـات تقـدیم العـروض تحتویه من معلومات تتضمن كیفیات تقدیم 
البیانـات التقنیـة و  المفوض له، والبنـود ذات الطـابع التقنـي المطبقـة علـى المرفـق العـام واختیار

لفائـدة المفـوض الجانـب المـالي سـواء التـي یحـددها  وكذلك البنود المالیـة، تسییر المرفق العامل
  .بالتفویضالمرفق المعني منتفعي  الانتهاءوعند وضة، وعند الاقتضاء، فله أو سلطة الم

نجـــدها قـــد نصـــت علـــى إمكانیـــة  199-18مـــن المرســـوم  24وتجـــدر الإشـــارة أن المـــادة 
تحدید دفتر شروط نموذجي لبعض المرافق العمومیة متى استدعت الحاجة إلیـه، ویكـون ذلـك 

  .الإقلیمیةترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات بموجب قرار مش
-18المشــرع فــي المرســوم التنفیــذي رقــم حســب  : إعــلان الطلــب علــى المنافســة: ثانیــا

الآلیـات فـي إلزامـه السـلطة  هـاآلیات یضمن بها التجسید المادي لمبدأ العلنیة، أول وضع 199
   . المفوضة، بالإعلان عن المنافسة لتحیط المترشحین برغبتها في التعاقد وتدعوهم للتنافس

 الإدارةتوضــیح وتبیــان مبتغــى تحقیــق المنافســة العادلــة عــن طریــق تعمــل علــى العلانیــة ف
  :وذلك كالأتيوما تود التعاقد علیه 

لحریــة  لتكــریسبوضــع ضــوابط المفوضــة الســلطة  قیــام إجباریــة الإعــلان عــن المنافســة: أ
علـــى 199/18 مـــن المرســـوم التنفیـــذي 25الوصـــول إلـــى الطلـــب العمـــومي، فأوجبـــت المـــادة 

بـأي الهیئة المفوضة إعلان الطلب على المنافسة، وذلـك مـن خـلال النشـر والإعـلان الواسـع، 
  .كانت وسیلة
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نــه هــو الــذي یــؤدي إلــى إثــارة فــالإعلان یضــع المنافســة الحــرة موضــع التطبیــق الفعلــي، لأ
المنافسة ضـمن منـاخ المسـاواة والشـفافیة، فـدون الإعـلان لا یوجـد مجـالا حقیقیـا للمنافسـة بـین 

  1. الراغبین في التعاقد مع الإدارة
مـن قاعـدة عامـة فقـط لوجـود  الطلـب علـى المنافسـة یـتم بـهتجعل من أهمیة الإعلان لأن 

لا تعاقـد كأصـل عـام دون "وهـي إلى نتیجـة الموصلة إتباع أسلوب الطلب على المنافسة أجل 
  . "الإعلان

مـن طـرف المشرع الجزائري بفرض نشر الطلـب علـى المنافسـة قام  محتوى الإعلان: ب 
حدد الجوانب الشكلیة للإعلان، أوجب أن یكون الإعلان محددا حیث السلطة المفوضة فقط، 

الفرنسیة على الأقـل، وأن یحتـوي علـى البیانـات الجوهریـة المحـددة فـي المـادة و الوطنیة  بلغتین
  :والتي نصت على 27

  :یجب أن یتضمن إعلان الطلب على المنافسة البیانات الآتیة"  
  تسمیة السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي، إن وجد،  - 
  صیغة الطلب على المنافسة،  - 
  موضوع وشكل تفویض المرفق العام،  - 
  المدة القصوى للتفویض،  - 
  شروط التأهیل أو الانتقاء الأولي،  - 
  قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح،  - 
  آخر أجل لتقدیم ملف الترشح،  - 
  مكان إیداع ملف الترشح،  - 
  مكان سحب دفتر الشروط،  -

                                         
ئـر طبقـا للمرسـوم الرئاسـي دور الإشهار في إضفاء الشفافیة على إجراءات إبرام العقـود الإداریـة فـي الجزا"أحمد عمیري،  - 1

  15-247رقم 
، جامعــة ابــن خلــدون بتیــارت، قســم العلــوم الاقتصــادیة والقانونیــة، العــدد والإنســانیة، مجلــة الأكادیمیــة للدراســات الاجتماعیــة "

  . 226، ص2017، جوان 18
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كیفیـات تقــدیم ملـف الترشــح الــذي  -، ةالأظرفــدعـوة المترشــحین لحضـور اجتمــاع فـتح  -
 اختیـارلا یفـتح إلا مـن طـرف لجنـة (یجب أن یقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكتب علیه عبارة 

 . )وانتقاء العروض
یجب أن یشیر إعلان الطلـب علـى المنافسـة، إلـى أخـر یـوم وأخـر سـاعة لإیـداع الملفـات 

  1. وساعة فتح الأظرفة
  :لاحظات التالیةالموعلیه یمكننا الوصول 

ــة  -1  الســلطة المفوضــة للأشــكال الجوهریــة المتعلقــة  احتــرامعــدم یقــع الــبطلان فــي حال
  . أعلاه 27بالإعلان والمنصوص علیها في المادة 

جعله إعلان الطلب علـى المنافسـة یعـد بمثابـة فرصـة أكیـدة تضـمن بالمشرع  إلزامیة -2 
ـــى مبـــدأ المنافســـة، و مجـــال لفـــتح بمشـــاركة أكبـــر عـــدد مـــن المتنافســـین،  تكـــریس الشـــفافیة حت

  . الإجراءعبر هذا والمساواة 
مـا  بالإضـافة إلـى أن . الهدف من هذه الإجراءات هو الشفافیة وتجسید مبدأ العلنیة -3 

نشــر الإعــلان فــي جریــدتین  199-18مــن المرســوم التنفیــذي  25المشــرع فــي المــادة فرضــه 
 واللغــة العربیــة أولــم یحــدد ن تحدیــد أي لغــة أجنبیــة، الأجنبیــة، دو و الوطنیــة  تینیــومیتین بــاللغ

ـــة ـــم ، الأمازیغی ـــي القـــانونمـــع العل ـــري نـــص علیهمـــا ف المتضـــمن  01-16بـــأن المشـــرع الجزائ
اللغـــة العربیـــة هـــي اللغـــة :" منـــه بـــأن 3المـــادة حیـــث نصـــت  2016التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 

  2. "وطنیة ورسمیةتمازیغت هي كذلك لغة :" 4والمادة ، "الوطنیة والرسمیة
ـــــة المتعلـــــق ب 247-15أمـــــا بالنســـــبة للمرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  تنظـــــیم الصـــــفقات العمومی

اللغــة العربیــة ولغــة واحــدة أجنبیــة علــى نــص صــراحة علــى وضــع  وتفویضــات المرفــق العــام
العنـوان الإلكترونـي للسـلطة المفوضـة  اسـتعمالإلـى الإشارة المشرع ، غیر أنه كان على الأقل

                                         
   . ، المتعلق بتفویض المرفق العام المرجع السابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  - 1
، 14، ج رج ج عــدد 2016مــارس  6مـؤرخ فــي  01-16القــانون رقــم بموجــب  الصـادر 2016تعـدیل الدســتوري لســنةال - 2

  . 2016مارس  7الصادرة بتاریخ 
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بأشـهر الطـرق وأسـرعها،  استفسـاراتهمن لتمكین المتنافسین المحتملین من توجیه ضمن الإعلا
ذلـك، وحتـى  أمكنـهإن علـى المشـرع إضـافة العنـوان الإلكترونـي للتواصـل الإلكترونـي  يوبالتال

  . تعدیل المادة من خلال ضبط اللغة وصیاغتها
علــى أن نشـــر  199-18المرســوم التنفیـــذي رقــم علیــه نـــص  وســائل نشــر الإعــلان: ج 

كــون المنافســة علــى أوســع نطــاق وبكــل وســیلة مناســبة، كمــا ألــزم الســلطة تیجــب أن  الطلــب
حدده المشـرع و وأن تكون جرائد وطنیة ولیست أجنبیة، ، طریق الجرائد عن المفوضة بالإشهار

  . من المرسوم السالف الذكر 25بجریدتین على الأقل، وهي الشروط التي حددتها المادة 
أن بـتطبیـق مبـدأ العلنیـة مـن أجـل تحقیـق المزیـد مـن الشـفافیة،  أرادالمشـرع  ى أنإشارة إلـ

ســیما وأن أســلوب النشــر الصــحفي الــورقي بــات لایعهــد إلــى تطــویر نظــام الإشــهار المعتمــد، 
ــدائیا، وكــان مــن الأفضــل التوجــه نحــو العمــل بنظــام الإشــهار الإلكترونــي الــذي یعــد  أســلوبا ب

كلفــه هــذا الأخیــر مــن ســرعة فــي نقــل المعلومــة ومــن ســهولة فــي أفضــل الســبل، بــالنظر لمــا ی
  . الإدارة الإلكترونیة، لما شهدته التلقي والإطلاع علیها

إعفـاء بعـض المرافـق العمومیـة مـن إجباریـة الإشـهار فـي جاء في محتواها  26المادة أما 
   . رىالجرائد، نظرا إلى حجمها ونطاق نشاطاتها، بشرط ضمان الإشهار بكل وسیلة أخ

  إیداع العروض: ثالثا
بعــد إعــلان الطلــب علــى المنافســة وتمكــین المترشــحین مــن ســحب دفتــر الشــروط، تــأتي 
مرحلة استقبال التعهدات التي تحتوي علـى ملـف الترشـح، وتعنـي هـذه المرحلـة إتاحـة الفرصـة 

نـص ا ، لمـأمام المتنافسین لإیداع عروضهم لدى السلطة المفوضة تجسیدا للشفافیة والمسـاواة
  :وعلیه  أجل إیداع العروض احترامالمشرع على ضرورة 

تـاریخ الأخـذ بعلـى وجـوب  أن المشـرعب 28المادة  تأجل إیداع العروض وتمدیده نص: أ
، وذلـك لفـتح المجـال أمـام أكبـر عـدد مـن المتنافسـین، 1إیداع العروض مدة تحضیر العـروض

إذ یـتم تحدیـد آجـال تحضـیر العــروض مـن طـرف السـلطة المفوضــة، وهـو بـذلك تـرك الســلطة 
                                         

  ، المتعلق بتفویض المرفق العام المرجع السابق 199-18المرسوم التنفیذي رقم  - 1
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 الآجـــالالتقدیریــة للســـلطة المفوضـــة، ویعتبــر هـــذا بمثابـــة إهـــدار المبــدأ المنافســـة، لأن تحدیـــد 
ــذا كــان لابــد علــى المشــرع مــن تحدیــد أجــل لإیــداع  یســمح بتكــریس منافســة حقیقیــة ونزیهــة، ل

ـــل مـــن قبـــل الســـلطة المفوضـــة،  نزاهـــة عملیـــة لعـــدم الوصـــول لالعـــروض بغیـــة منـــع أي تحای
  . تعاقدیة، وعدم المساواة بین المتنافسین

ــام  المرفــقفــویض تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتغیــر أن  الأســتاذ خرشــي النــوي العــام، فق
 یومـا علـى الأقـل 15وض محـددة بأجـل أدنـاه تحدیـد مـدة أدنـي لتحضـیر العـر اقتراح من أجل 

.1  
تــاریخ إیــداع العــروض، فــإذا صــادف تـــاریخ بینمــا نجــد بــأن المشــرع الجزائــري قــام بتمدیـــد 

الإیداع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیـة یمـدد الأجـل إلـى یـوم العمـل المـوالي علـى أن یـتم تمدیـد 
بنـــاءا علـــى مبـــادرة مـــن الســـلطة  المــدة المحـــددة لإیـــداع العـــروض مـــرة واحـــدة، ســـواء كـــان ذلـــك

المفوضیة أو بناءا على طلب معلل من أحد المترشحین، وفي حالة التمدیـد فإنـه یخضـع تـاریخ 
  . 199-18من المرسوم  25علیها في المادة  إیداع العروض إلى قواعد الإشهار المنصوص

لفــات التــي الم الاعتبــارمــن نفــس المرســوم  أنــه لا تأخــذ بعــین  29المــادة  أنإضــافة إلــى 
   . في الإعلان عن الطلب على المنافسة المحددةتقدم بعد التاریخ والساعة 

إیــداع مــن خــلال حمایــة المنافســة للمتعهــدین المشــرع  هــاأوجب كیفیــة إیــداع العــروض :ب
مضــمون العــروض الســریة  إدراجوأیضــا فــي مكــان واحــد تكریســا للشــفافیة والمســاواة، الملفــات 

تحتـوي علـى التعهـدات علـى ملفـات الترشـح فهـذه وعدم جواز الإطـلاع علیهـا مـن قبـل الغیـر، 
  : الآتیةالوثائق 
  تصریح بالنزاهة  -
  القانون الأساسي للشركة -
  مستخرج السجل التجاري -

                                         
، الصـــفقات العمومیــة دراســة تحلیلیـــة ونقدیــة وتكمیلیـــة لمنظومــة الصــفقات العمومیـــة، ، دار الهــدى للنشـــر نــوي خرشــي - 1

   . 217، ص2018والتوزیع، الجزائر 
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رقــــم التعریـــــف الجبــــائي فیمـــــا یخــــص المترشـــــحین الخاضــــعین للقـــــانون الجزائـــــري، أو  -
  المترشحین الأجانب الذین سبق لهم العمل في الجزائر 

یجـب أن یقـدم  . كل وثیقة تسـمح بتقیـیم قـدرات المترشـحین مـذكورة فـي دفتـر الشـروط - 
وانتقاء  اختیاررف الجنة لا یفتح إلا من ط" الملف في ظرف مغلق ومبهم، تكتب علیه عبارة 

   . "العروض
   وتقییم العروض اختیار: ارابع

م الـــز مـــع إمجموعـــة مـــن الضـــوابط، یحتـــوي علـــى  199-18المرســـوم التنفیـــذي رقـــم جـــاء 
ــائز بمــنح التفــویض، إالســلطة المفوضــة  تباعهــا، وذلــك عبــر مــرحلتین یتقــرر مــن خلالهمــا الف

وتجسید مبدأ المساواة، وتتجلى هذه الضوابط حرصا منه على ضمان أكبر قدر من الشفافیة، 
  : هما في مرحلتین

ـــتح الأظرفـــة: أ  ـــة ف ـــل لجنـــة  تتضـــمن مرحل ـــة مـــن قب ـــتح الأظرف ـــاروجـــوب ف وانتقـــاء  اختی
لهــا المشــرع مهمــة حــددها وانتقــاء العــروض،  اختیــارمهمــة فــتح الأظرفــة لجنــة لأن  العــروض

نیــة كمرحلــة أولــى بفــتح الأظرفــة وتســجیل ممارســة الرقابــة الداخلیــة القبلیــة، تقــوم فــي جلســة عل
-18رقـم  المرسوم من 31جمیع الوثائق المقدمة من المترشحین، وهو ما نصت علیه المادة 

199.   
"  :علـى أن75المـادة حسـب  العـروض وانتقـاء اختیـارقانوني للجنـة  ساأساحیث وضعت 

  ، 1". . . وانتقاء العروض لاختیارتنشئ السلطة المفوضة، في إطار الرقابة الداخلیة، لجنة 
مــوظفین مــؤهلین، مــن ) 06(وانتقــاء العروضــة مــن  اختیــارتشــكیلة لجنــة كمــا بینــت : ب 

، 01فقــرة  75حســب المــادة بیــنهم الــرئیس، یعیــنهم مســؤول الســلطة المفوضــة بموجــب مقــرر 
ه نصــت إلیــ هــذا مــاســنوات قابلــة للتجدیــد  3أعضــاء اللجنــة نظــرا لكفــاءتهم لمــدة  اختیــارویــتم 

   .من نفس المرسوم 76 ادةمال
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مــن  77حــددت المــادة حیــث  وانتقــاء العــروض اختیــارصــلاحیات لجنــة رســمت لــه : ج 
اللجنـة التـي تقـوم بهـا مهـام لل فویض المرفق العامالمتضمن ت 199-18رقم المرسوم التنفیذي 

  :والتي نذكر من بینها ما یلي
القیـام بفـتح ثـم فـي سـجل خـاص، یجـب التأكـد مـن تسـجیل الملفـات  عند فتح العـروض- 

للمترشــحین أو المترشــحین الــذین تــم انتقــاؤهم، حســب  الاســمیةإعــداد القائمــة حتــى الأظرفــة، و 
  . تاریخ وصول الأظرفةإلى غایة الحالة، 

عنــد فــتح ملفــات التعهــد دراســة الضـــمانات المالیــة والمهنیــة والتقنیــة للمترشــحین وكـــذا - 
ـــدراتهم و  ـــاءاتهم وق ـــي دفتـــر لهـــم الســـماح كف ـــق العـــام حســـب المعـــاییر المحـــددة ف بتســـییر المرف

عــداد و إقصــاء ملفــات التعهــد غیــر المطابقــة للمعــاییر المحــددة فــي دفتــر الشــروط، ، الشــروط ٕ ا
تحریر محضر وأخیرا قائمة المترشحین المقبولین لتقدیم عروضهم وتبلیغها للسلطة المفوضة، 

  . یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة اجتماع
قصــاء، مــع  العــروض عنــد فحــص - ٕ عــداد وا ٕ إعــداد قائمــة العــروض عــن طــري دراســة وا

   . صحیحا الشروط مرتبة ترتیبا المطابقة لدفتر
تحریــر محضــر مــع علــى إثــر كــل جلســة تفــویض، ها إعــداد محضــر  عنــد المفاوضــات -

ــا  المترشــح الــذي قــدم  قتراحبــإ، دقیقــایضــم قائمــة العــروض المدروســة مــن طرفهــا مرتبــة ترتیب
  1. أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحة التفویض

نــد الشــفافیة عمبــدأ  فتنــدرج تحتــه تمكــین المتعهــدین مــن حضــور عملیــة فــتح الأظرفــة -
 لمتعهـدین مـن حضـورالحـق لالمشـرع وأعطـى عملیة فتح الأظرفة وتوسیع نطـاق مبـدأ العلنیـة 

  . عملیة فتح الأظرفة
ـــ - أن بـــ 199-18المرســـوم التنفیـــذي حســـب جـــاء  ي لفـــتح الأظرفـــةتحدیـــد الموعـــد الزمن

والنص علـى موعـد محـدد، ه، تدارك، لابد من المشرع لم ینص على موعد محدد لفتح الأظرفة
   . حیث یتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض
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ٕ و  اختیـارتقـوم لجنـة حسب ما مر بنا سـابقا :  مرحلة تقییم العروض: ب العـروض  انتقـاءا
مـن الیـوم المـوالي لجلسـة  ابتـداءخلال هذه المرحلة وفي جلسـة مغلقـة، بدراسـة ملفـات الترشـح 

  . فتح الأظرفة
تقوم اللجنة بإعداد قائمة المترشحین المقبولین الذین یستوفون شروط التأهیل، طبقـا حیث 

ذلـك عـن طریـق ، و للجزء الأول من دفتر الشروط والمعاییر المحددة في الطلب على المنافسة
اللجنــة بدراســة العــروض المقدمــة مــن طــرف المترشــحین المقبــولین وتقییمهــا، حســب ســلم قیــام 

  . التنقیط المحدد في دفتر الشروط
 المتحصـل علیهـا" النقاط"تقوم بعدئذ، بإعداد قائمة العروض، مرتبة ترتیبا تفضیلیا حسب 

قبـولین، إلـى سـحب دفتـر الشـروط تقوم السـلطة المفوضـة بـدعوة المترشـحین المفي الأخیر و  .
لا یمكــن المترشــح المقبــول أن  وتقــدیم عروضــهم بكــل وســیلة ملائمــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه

  1. من عرض واحد یقدم أكثر
  مرحلة المنح المؤقت: اخامس

وانتقـــاء  اختیـــاربعـــد تقیـــیم العـــروض وبعـــد فحصـــها ودراســـتها مـــن طـــرف لجنـــة غیـــر أنـــه 
العروض یحال الأمر إلى الجهة المختصة لمنح التفویض على من یتقدم بأفضل عرض وهو 

  . الإجراء الذي یصطلح علیه قانونا بالمنح المؤقت
إجــراء إعلامــي تخطــر بموجبــه الإدارة :" بأنــهقــام بتعریفــه الــدكتور عمــار بوضــیاف فنجــد 

وغیــر النهــائي لمتعاقــد مــا، نظــرا لحصــوله المؤقــت،  باختیارهــاالمتعاقــدة المتعهــدین والجمهــور 
  2 . "على أعلى تنقیط فیما یخص العرض التقني والمالي

   . قبل منح التفویض نهائیا لابد من المرور بمرحلة المنح المؤقتف
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تكریســا لمبــدأ العلانیــة والشــفافیة، یجــب علــى المصـــلحة  الإعــلان عــن المــنح المؤقــت: أ
لمؤقــت للتفــویض بــنفس الوســائل التــي یــتم بهــا نشــر الطلــب المتعاقــدة أن تــدرج إعــلان المــنح ا

إجراءات الإبرام، إلا أنـه یضـفي یوصلنا الإعلان ، لأن على المنافسة والجرائد التي ینشر فیها
  . شفافیة من خلال الإعلان عن الفائز المؤقت بالتفویضأكثر 

الطعـن ومعارضـة إجراء المنح المؤقت یترتب عنه حقهـم فـي حسب  الطعون والآجال: ب
  1. قرار المنح

یومــا، ) 20(یرفــع طعــن لــدى لجنــة تفویضــات المرفــق العــام، فــي أجــل لا یتعــدى عشــرین 
  . ابتداء من تاریخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفویض

وفيــ مرحلــة ثانیــة تقــوم لجنــة تفویضــات المرفــق العــام بدراســة ملــف الطعــن واتخــاذ القــرار 
یومـا، ابتــداء مـن تـاریخ اســتلامها الطعـن، وعلـى اللجنــة ) 20(المتعلـق بـه فـي أجــل لا یتعـدى 

أن تعلل قرارها وتبلغه إلى السلطة المفوضیة وصاحب الطعن، وهو ما جاء فـي أحكـام المـادة 
الســالف المرســوم التنفیــذي مــن  43وقــد نصــت المــادة ، 199-18 التنفیــذيالمرســوم مــن  42

إذا رفـــض المترشــح المســـتفید مـــن المـــنح المؤقــت للتفـــویض رفـــض اســـتلام :" الــذكر علـــى أنـــه
الإشـعار بتبلیـغ الاتفاقیـة أو رفـض توقیـع الاتفاقیـة، یمكـن السـلطة المفوضـة، بعـد إلغـاء المــنح 

رشـــح المـــوالي الـــوارد فـــي قائمـــة العـــروض المســـجلة فـــي المؤقـــت للتفـــویض، أن تلجـــأ إلـــى المت
  2. وانتقاء العروض اختیارمحضر المفاوضات وتقییم العروض الذي أعدته لجنة 

وقـد مــنح المشــرع لأي مترشــح إمكانیـة الاحتجــاج علــى قــرار إلغـاء إجــراء تفــویض المرفــق 
أیــام، ابتــداء مــن ) 10(العــام، بــأن یرفــع طعنــا لــدى لجنــة تفویضــات المرفــق العــام، فــي أجــل 

  3. تاریخ إشهار قرار الإلغاء

                                         
لمنافسـة فـي الصـفقات العمومیـة فـي الجزائـر، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العـام، جامعـة یوسـف بـن خـدة مونیة خلیـل، ا - 1

   139، ص2015الجزائر، كلیة الحقوق، 
 . ، المتعلق بتفویض المرفق العام المرجع السابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  - 2
  . بتفویض المرفق العام المرجع نفسه، المتعلق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  46المادة  - 3



  المبادئ الحديثة لإبرام عقود تفويض المرفق العام:        الفصل الأول

 ~23  ~  

ـــة التفـــویض جـــاء نـــص: ج بصـــیغة  199-18مـــن المرســـوم التنفیـــذي  48المـــادة  اتفاقی
ســتكون ملغـــاة بقـــوة القـــانون فــي حـــال لـــم تتضـــمن الأســـاس  الاتفاقیـــةالوجــوب، ممـــا یعنـــي أن 

التنفیـــذي أعـــلاه،  والمرســـوم 247-15القـــانوني لإبـــرام الاتفاقیـــة وهـــو المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
تحدیـد النطـاق الموضـوعي للتفـویض أي السـلطة المفوضـة وذلـك بناهیك عن البیانات المبینـة 

والمفــوض لــه، وكــذا هویــة الأشــخاص المــؤهلین قانونــا لتوقیــع الاتفاقیــة والصــفة القانونیــة التــي 
العـــام  تحدیـــد النطـــاق الموضـــوعي للتفـــویض والمتعلـــق باســـتغلال المرفـــق، و یمتلكونهـــا للتوقیـــع

تحدیــد صـــیغة الإبـــرام مــا إن كانـــت عـــن طریــق المنافســـة أو عـــن أیضـــا موضــوع التفـــویض، و 
طریـــق التراضـــي البســـیط أو التراضـــي بعـــد الاستشـــارة أو بموجـــب تقریـــر یتضـــمن الخـــدمات، 

، شــكل التفــویض مــا إن كــان فــي شــكل امتیــاز أو تســییر أو إیجــار أو وكالــة محفــزةبالإضــافة 
  . التي یدفعها المنتفعین بخدمات المرفق العام الإتاواتمالي أو تحدید المقابل الوكذا 

بخــدمات المرفــق، ناهیــك عــن تحدیــد الســبل والطــرق التــي  الانتفــاعمحــل التفــویض مقابــل 
مـــدة التفـــویض التـــي ، وفـــي الأخیـــر تحدیـــد الإتـــاواتومراجعـــة هـــذه  ینتحیـــیمكـــن مـــن خلالهـــا 

  . للتمدید لمدة أربع سنوات كحد أقصىسنة قابلة  30تختلف حسب شكل التفویض، تكون 
مـــن النظـــام العـــام یـــتم تحدیـــده بموجـــب نـــص فهـــو  الإقلیمـــي للمرفـــق العـــام فالاختصـــاص

 تحدید حقوق والتزامات طرفي الاتفاقیة السـلطة المفوضـة والمفـوض لـه ، بالإضافة إلىقانوني
.   

نجاف ٕ ز واقتنـاء ممتلكـات جرد المنشآت والمعدات المسخرة للخدمة العامة عند الاقتضاء، وا
، 1المرفق العام، ناهیك عن ضـرورة تحدیـد البنـود المتعلقـة باسـتغلال تلـك المنشـآت وبصـیانتها

تحدید حـالات الـدفع وآلیـات حسـاب التعویضـات والتأمینـات والواجبـات الواقعـة علـى بالإضافة 
مصـاریف عاتق المفوض له اتجاه مستخدمي المرفـق، وتحدیـد الجهـة المسـؤولة عـن التكفـل بال

                                         
دراســة تحلیلیــة للمرســوم  -اتفاقیــات تفــویض المرفــق العــام للجماعــات المحلیــة " ســهیلة بــوخمیس، محمــد علــي حســون،  - 1

، مداخلـــة ضـــمن فعالیـــات الملتقـــى الـــوطني الـــذي نظمتـــه، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم "-199-18التنفیـــذي رقـــم 
لتســـییر المرافـــق العمومیـــة بـــین حتمیـــة التوجـــه  كآلیـــة، الموســـوم بعنـــوان التفـــویض 1لحـــاج لخضـــر باتنـــة الحقـــوق، جامعـــة ا

  . 9، ص2018نوفمبر  20الاقتصادي وترشید الإنفاق، یوم 
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فـــي حــال اللجـــوء إلـــى التفــویض مـــن البــاطن أو وفـــق مــا یســـمیه هـــذا و الناجمــة عـــن أضــرار، 
   . المرسوم التنفیذي المناولة لابد من تحدیدها في الاتفاقیة

الجــزاءات المالیــة المفروضــة علــى المفــوض لــه لعــدم التزامــه بتنفیــذ الاتفاقیــة ناهیــك عــن 
لجـوء إلیهـا یجـب علـى السـلطة المفوضـة أن توجـه لـه وتحدید كیفیات تطبیقها، غیر أنه قبل ال

القانونیــــة المحــــددة، وكــــذا حــــالات الفســــخ  الآجــــالإعــــذارین التــــدارك النقــــائص المســــجلة فــــي 
ــه بــالإخلال بالتزاماتــه علــى الــرغم مــن   الاعتــذاراتوالمرتبطــة أساســا فــي اســتمرار المفــوض ل

تفاقیــة التفــویض ســواء نهایـــة الموجهــة لــه، عنــدما فقــط یمكــن للســلطة المفوضــة أن تفســخ الا
تحدید التعویض لصالح السلطة المفوضیة الـذي یلتـزم بـه المفـوض لـه مع ،  عادیة أو متیسرة

 1. في حال الاستعمال غیر العقلاني والتعسفي لممتلكات المرفق العام
ــــى أن المــــادة  ــــرا تجــــدر الإشــــارة إل ــــم  47وأخی ــــى  199-18مــــن المرســــوم رق نصــــت عل

:" المشــاركة فــي إجــراءات تفــویض المرفــق العــام، حیــث جــاء فیهــا مــا یلــي الإقصــاءات مــن 
یقصی، مؤقتا أو نهائیا، من المشاركة فإجراءات تفویض المرفق العام، المتعامل الذي یرتكب 

ـــي المـــادة  مـــن  75فعـــلا أو عمـــلا محـــل إجـــراء مـــن ضـــمن الإجـــراءات المنصـــوص علیهـــا ف
  ". . . 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

بمــا  مــن المرســوم الرئاســي نجــدها قــد حــددت حــالات الإقصــاء 75جوع إلــى المــادة وبــالر 
جـــراءات متبعـــة فـــي حالـــة الإقصـــاء والحرمـــان الـــذي جـــاء بـــه المرســـوم  ٕ تحتویـــه مـــن أهـــداف وا

   . المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18التنفیذي رقم 
  . طرق إبرام عقود تفویض المرفق العام: المطلب الثاني

المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات  247-15رق إلـــى مـــا یحتویـــه المرســـوم الرئاســـي إن المتطـــ 
إلـى  207العمومیة وتفویضـات المرفـق العـام تضـمن فـي البـاب الثـاني منـه حسـب المـواد مـن 

الأحكــام المطبقــة علــى تفویضــات المرفــق العــام بصــفة عامــة مــن غیــر تحدیــد الشــخص  210

                                         
دراســة تحلیلیــة للمرســوم  -تفــویض المرفــق العــام للجماعــات المحلیــة  اتفاقیــات" ســهیلة بــوخمیس، محمــد علــي حســون،  - 1

   . 10، مداخلة ضمن فعالیات الملتقى الوطني الذي نظمته، المرجع السابق، ص"-199-18 التنفیذي رقم
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فإنـــه تضـــمن جزئیـــات  199-18وم رقـــم المعنـــوي العـــام الـــذي یقـــوم بـــالتفویض حســـب المرســـ
 خاصة بعقود التفویض للمرافق العمومیة جاءت بدقة ثابتة ومنظمـة تجعـل مـن العمـل صـحیح

.  
تفـویض  اتفاقیـةتبـرم "  199-18مـن المرسـوم التنفیـذي 08حیث جاء في محتـوى المـادة 

  :المرفق العام وفقا لأحدى الصیغتین الآتیتین
  الطلب على المنافسة الذي یمثل القاعدة العامة  -

  . "التراضي الذي یمثل الاستثناء -
 :أن یكون مطلبنا هذا یحتوي على  ارتأیناوعلیه 

  الطلب على المنافسة كقاعدة عامة: الفرع الأول
لقد جعل المشرع الجزائري من إبرام عقـود تفـویض المرفـق العـام عـن طریـق الطلـب علـى 

المفـوض لـه، والعمـل علـى جعـل مـن  باختیـارعبـارة عـن قاعـدة عامـة كـي یقـوم المنافسة فهي 
بـأن یكـون المفـوض لـه شـخص معنـوي خاضـع للقـانون  باشـتراط، وذلـك 1المنافسة وطنیة فقـط

الجزائــري ویهــدف مـــن خلالهــا للحصـــول علــى أفضـــل عــرض مـــن خــلال المنافســـة بــین عـــدة 
لى العرض المعلن عنه لأنه قدم أفضـل متعاملین بشكل متساوي، ویقوم المترشح بالحصول ع

عــرض فهــو أحســن عمــل قــام بــه المشــرع الجزائــري بعــدم جعــل قــانون الصــفقات العمومیــة هــو 
أفضــل  واعتبــارهالمطبـق لاعتمــاده علــى الســعر كمحــدد لأفضـل عــرض لخصوصــیة التفــویض 

لمحـدد عرض وجعل منه یقـدم أفضـل الضـمانات المهنیـة والتقنیـة والمالیـة حسـب سـلم التقیـیم ا
  . من ذات المرسوم 11وهو ما نصت علیه المادة  2في دفتر الشروط

بطریقــة المنافســة وذلــك بوجــود  اعفــالانتمــن نفــس المرســوم حــین  12حیــث جــاءت المــادة 
  : مرحلتین

                                         
  . ، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  10المادة  -1
، 199-18دراسة أحكام المرسـوم التنفیـذي رقـم : سناء بولقواس، عن التسییر المفوض للمرافق العامة المحلیة في الجزائر -2

، المـنظم مـن طـرف كلیـة 199-18إطار فعالیـات الملتقـى الـوطني حـول المرفـق العـام المحلـي فـي ظـل المرسـوم  مداخلة في
  . 09الحقوق، جامعة جیجل، ص
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الأولـــى وفیهـــا یـــتم الاختیـــار الأولـــي للمترشـــحین بنـــاء علـــى ملفـــات الترشـــح وفقـــا لمـــا هـــو 
وهــذا طبقــا لمــا نصــت " دفتــر ملــف الترشــح" عنــوان منصــوص علیــه فــي دفتــر الشــروط تحــت 

  . الفقرة الأولى 12علیه المادة 
ــة الأولــى لســحب دفتــر الشــروط  أمــا ــتم دعــوة المترشــحین المنتقــون خــلال المرحل الثانیــة ی

  . المتضمن البنود التعاقدین والتنظیمیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام
ة علنیـة بدایـة مـن فـتح الأظرفـة مـع تسـجیل  تتولى لجنة اختیار وانتقاء العروض فـي جلسـ

الوثـــائق المقدمـــة مـــن طـــرف المترشـــحون، بینمـــا ثانیـــا تعمـــل اللجنـــة فـــي جلســـة مغلقـــة بانتقـــاء 
الأفضل وذلك على أساس دراسة الملفات المقدمة مع جعل قائمة المترشـحین، یوضـع ترتیبهـا 

ن المقبـولین إلـى سـحب حسب سلم التنقـیط المحـدد فـي دفتـر الشـروط ثـم تطلـب مـن المترشـحی
ــم یضــع وســیلة دقیقــة   لاســتدعاءدفتــر الشــروط وتقــدیم عروضــهم، مــع أن المشــرع الجزائــري ل

نما تركها إلى السلطة التقدیریة للسلطة المفوضة ٕ   1المقبولین وا

وتحــدد أجــل تقــدیم العــروض مــن المترشــحین المقبــولین تبعــا لحجــم ونطــاق نشــاط المرفــق 
  . 2العام

جنة بدعوى المترشحین المقبولین بشكل منفرد من أجل المفاوضـة علـى تتولى بعد ذلك الل
العرض الذي قدمه في كل مفاوضة تحرر محضرا بذلك یبین العروض المدروسة وترتیبها ثم 

  . )3(تقترح على مسؤول السلطة المفوضة المترشح الذي یتم انتقاؤه وقدم أحسن عرض
  "التراضي" الوارد على مبدأ المنافسة  الاستثناء: الفرع الثاني

بتوضــیح جمیـع إجــراءات  199 -18قـام المشـرع الجزائــري حسـب المرســوم الرئاسـي رقـم 
بالمشـرع الجزائـري بوضـع طریقـة التراضـي الـذي  أدىوطریقة إبرام تفویض المرفـق العـام ممـا 

                                         
  . ، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  32و 31المادتین  -1
  . ، المرجع نفسه199-18من المرسوم التنفیذي  34المادة  -2
  . المرجع نفسه199-18المرسوم التنفیذي من  35المادة  -3



  المبادئ الحديثة لإبرام عقود تفويض المرفق العام:        الفصل الأول

 ~27  ~  

الوحیــد فــي القاعــدة العامــة وذلــك مــن خــلال صــورتین نقــوم بتحلیلهمــا علــى  الاســتثناءیعتبــر 
  :النحو التالي

  :التراضي بعد الاستشارة: أولا
ــارالعمــل  أســاستقــوم علــى  ــه واحــدا فقــط مــن بــین ثلاثــة مترشــحین علــى  باختی مفــوض ل

  :الأقل، وذلك باللجوء إلى وضع حالة محددة هي
ى المنافسة للمـرة الثانیـة، وفـي هـذه الحالـة یـتم عند الإعلان عن عدم جدوى الطلب عل -

  . اختیار المفوض له من بین المترشحین المؤهلین الذین شاركوا في الطلب على المنافسة
فــــي حالــــة تفــــویض بعــــض المرافــــق العمومیــــة التــــي لا تســــتدعي إجــــراء الطلــــب علــــى  -

المالیـة والـوزیر المكلـف المنافسة، یتم تحدید هذه الأخیرة ویتم بموجب قرار مشـترك بـین وزیـر 
بالجماعات الإقلیمیة، مع قیام المشرع بإعطاء الأولویة إلى الجهات التي لهـا علاقـة بموضـوع 

المفوض له من واحد ممن هم في القائمة المعدة مسبقا بعـد التأكـد مـن  اختیارالتفویض، ویتم 
لعـام المعنـى هنـا تقـوم لجنـة قدراتهم المالیة، والمهنیة والتقنیـة التـي تسـمح لهـم بتسـییر المرفـق ا

العروض بدعوة ثلاث مترشحین مـؤهلین علـى الأقـل مـن أجـل تقـدیم عروضـهم  وانتقاء اختیار
  . 1وفقا لدفتر الشروط

یعمـــد علـــى القیـــام بـــدعوة المتعـــاملین المتنافســـین  الإشـــارةغیـــر أن أســـلوب التراضـــي بعـــد 
ــدعوة الشــكلیة للمنافســة، فــإن المتعهــدین ال متنافســین بصــدد الطلــب علــى شخصــیا مــن دون ال

لنیـة لین، بل تكتفي فقـط بتوجیـه دعـوة عالمنافسة دون علم السلطة المفوضة بشخصیة المتعام
   2یستجیب لها في طلبها أین كان أنعامة یستطیع 

  :التراضي البسیط: ثانیا
المفــوض لــه الــذي یكــون مــؤهلا لضــمان  باختیــارإن عمــل الســلطة المفوضــة هــو القیــام 

أن  اعتبـــارتســـییر المرافـــق العامـــة، بعـــد أن تتأكـــد مـــن قدرتـــه المالیـــة والمهنیـــة والتقنیـــة، علـــى 

                                         
  . ، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  37المادة  -1
 149نوي خرشي، الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص- 2
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اسـتمراریة المرفــق العـام یكــون بیــد المفـوض لــه، بالإضــافة إلـى عــدم قیــام المفـوض لــه بــرفض 
ن المرسـوم التنفیـذي مـ39وحسـب المـادة  الآجـالإمضاء الملحـق الـذي یكـون موضـوعه تمدیـد 

تقوم لجنـة " المتعلق بتفویض المرفق العام حیث في حالة التراضي البسیط یكون   18-199
  1"لتقدیم عرضه اختیارهالعروض بدعوة المرشح الذي تم  وانتقاء اختیار

  العام ة أمام المرفق امبدأ المساو  :المبحث الثاني
  الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العامة فهو یقوم على أساس المبادئة من امبدأ المساو 

الجهــات القائمــة بــالمرفق العــام لأداء خــدماتها مــع جمیــع مــن تتــوفر فــیهم الشــروط  التــزام 
  . من هذه الخدمة دون تمییز للاستفادةالتي توصلهم 

ساســیة مـن خــلال دراسـتنا لهــذا المبـدأ تحدیــد تعریفـا دقیقــا، وكـذا توضــیح أ یســتوجبحیـث 
  :المترتبة عنه في جمیع المیادین وعلیه والآثارالقانون إلى غایة الوصول إلى المظاهر 

  مفهوم وأهمیة المبدأ المساواة في المرفق العام  :المطلب الأول
یعتبــر هــذا المبــدأ مــن المبــادئ العامــة فــي القــانون الإداري التــي تســري دون حاجــة نــص 
ــــدأ  ــــوم مب ــــث أصــــبح الی ــــق العامــــة حی ــــي خدمــــة المراف ــــه البالغــــة ف ــــى أهمیت ــــالنظر إل یقررهــــا ب

وجب دراسته في جمیع النواحي فهو یعني المساواة بین المواطنین في أغلب المجالات ،عالمیا
ــــي الوظــــائف ا ــــع الضــــریبة ،لعامــــة كــــالتعیین ف ــــي ، دف ــــك لتســــاوي المــــواطنین ف ــــاعوذال   الانتف

بالخــدمات التــي یقــدمها المرفــق العــام مهمــا كانــت تنوعهــا دون تمییــز فــي الجــنس الأصــل أو 
  2مبدأ المساواة بین المنتفعین لاحترامالعرف 

زة ونظرا للأهمیة البالغة التي یحتویها موضـوعنا سـنعالج فـي هـذا المطلـب فـرعین دون میـ
خاصــة أولهــا نتطــرق لمفهــوم مبــدأ المســاواة، أمــا الثــاني فینــدرج تحتــه أهمیتــه داخــل المرافــق 

  . العامة
  

                                         
  ، المرجع نفسه199-18من المرسوم التنفیذي  39المادة  -1
 15، ص2009، دار النشر والمعرفة، المغرب1الطبعة الإداريعید نكشاوي القانون الاداري والقضاء س 2
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  مفهوم مبدأ المساواة في المرفق العام  :الفرع الأول
والتسـاوي والعـدل، فهـو یمثـل  الاسـتقامةلفظ المساواة له عدة صـیاغات لغویـة أهمهـا فكـرة 

لعـــام  الإنســانجــاء بــه الإعــلان العــالمي لحقــوق  الإنســانأمــام القــانون بأنــه حــق مــن حقــوق 
1948 .  
 احتــراممبــدأ المســاواة یســمح بإعطــاء الطــابع الســیادي للمرفــق العــام وهــو یــؤدي إلــى  إن

وظیفـة المرافـق العامــة التـي یقــدم خـدمات عامــة یتسـاوى فــي الحصـول علیهــا جمیـع المنتفعــین 
 وب توفرهــا للحصــول علــى خــدمات عامــةفــي هــذه المرافــق إذا تــوفرت فــیهم الشــروط المطلــ

یتساوي بها جمیع المنتفعین وذلـك بتـوافر الشـروط المطلوبـة مـن أجـل الاسـتفادة مـن الخـدمات 
  . بها والانتفاعوسلع المرافق العامة 

بـــالمرفق العـــام علـــى قـــدم  الانتفـــاعلأن هـــذا المبـــدأ یكفـــل لجمیـــع المـــواطنین الـــراغبین فـــي 
فهـو یعـرف بأنـه مجانیـة المرفـق العـام لـیس المعنـى الحقیقـي لهـا ،المساواة دون تمییز أو تفرقـة

نمــا یتضــمن المســاواة بــین المنتفعــین أمــام المرفــق العــام ٕ غیــر أنــه لا یتنــافى مــن قیــام الدولــة . وا
تقـــدمها أو فـــرض شـــروط عامـــة للوظـــائف العامـــة، دون  التـــيبوضـــع رســـوم مقابـــل الخـــدمات 

مــن هــذه الخــدمات مادامــت تتــوفر فــیهم  الاســتفادةس التفرقــة بــین الأفــراد مــن الإدارة علــى أســا
  . الاجتماعيالسیاسي أو  بالاتجاهمبدأ المساواة في الإدارة  یتأثرالشروط القانونیة دون أن 

عنده عدة تعریفات واضحة ودقیقة یسـتعمل فـي الریاضـیات  اصطلاحاة ابینما لفظ المساو 
 والاجتماعیــــةوالعلـــوم الدقیقـــة مـــن أجــــل الوصـــول للمعادلـــة، ویســـتعمل فــــي العلـــوم الإنســـانیة 

تحیـز وبعیـدا  الفصـل فـي الأمـور دون تمییـز عنصـري أو"أو "  . المعالجة على قدم المسـاواة"
 1"شخصیة اعتباراتعن كل 

                                         
جامعــة ابــو بكــر بلقایــد ، فــي القــانون العامــة  دكتــورالعامــة فــي القــانون الجزائــري  الإدارةحیــاد  مبــدأبــو حفــص ســید محمــد  1
 181ص2007-2006تلمسان ،
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هــذه الأخیــرة بتقــدیم خــدماتها للمنتفعــین دون  التــزامالمرافــق العامــة أمــام  یقصــد بالمســاواة
  . 1تمییز لا مبرر له 

  "أن یتساوى الأفراد فیما بینهم ویتساوون أیضا أمام الدولة " فیعرف بشكل عام 
وذلـك مـن دون تمییـز بیـنهم لا فـي الأصـل أو الجـنس أو الـدین أو اللغـة أو حتـى المركــز 

، فهذا المبدأ مستمد من القـانون والالتزاماتالحقوق أو ممارسة الواجبات  لاكتسابهالاجتماعي 
علانــات الحقــوق والــدیانات الســماویة التــي تقــوم علیهــا قواعــد القــانون بصــفة عامــة  ٕ الطبیعــي وا

  من طرف السلطات العامة من الدولة والسلطات الإداریة على وجه الخصوص
لدیهم نفس المركز القـانوني ونفـس الظـروف،  تكون إلا بین الأشخاص الذین فالمساواة لا

ــانوني ولا  غیــر أنــه إذا نظرنــا لعكــس المســاواة نجــد بأنــه لا تتماثــل بــین الأفــراد فــي المركــز الق
  . الظروف المحیطة به

تعني المسـاواة  الفقه والقضاء الإداري بأن مبدأ المساواة أمام المرافق العامة لا استقركما 
نمـــا المســـاواة  ٕ النســـبیة، وذلـــك بـــأن تتماثـــل المراكـــز القانونیـــة وتتـــوفر فـــیهم الشـــروط المطلقـــة وا

 الانتفـاعمن خدمات المرافق العامـة، وتحمـل أعبـاء وتكـالیف هـذا  للاستفادةالقانونیة المطلوبة 
  . بین جمیع الأفراد

  :غیر أن كفة المساواة النسبیة هي التي تضمنت العبارة التالیة
بــین غیــر المتســاوین، بینمــا عــدم المســاواة هــي المســاواة  أن المســاواة هــي عــدم المســاواة" 

  . "بین غیر المتساوین
غیر أن التعبیر عن رأي الشـعب للوصـول للحریـة والعدالـة عـن طریـق مبـدأ المسـاواة بـین 

  . جمیع المواطنین حتى تكون الركیزة الأساسیة لتحقیق حریة جمیع الأفراد

                                         
مجلــة البحــوث القانونیــة ،المتعلــق ببلدیــة حــي الجزائــر10-11ســمغوي زكریــا المرفــق العــام المحلــي فــي ضــل القــانون رقــم  1

والسیاسیة دوریة علمیة محكمة تعني بالدراسـات القانونیـة والسیاسـیة تصـدرها كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة بجامعـة الـدكتور 
  . 383، ص2014الطاهر مولاي، سعیدة، العدد الثاني، 
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وحریـــاتهم تتضـــمن المســـاواة علـــى إعتبـــار ممـــا جعـــل القاعـــدة الأساســـیة لحقـــوق الإنســـان 
التمییــز بــین الأغنیــاء والفقــراء، ولا حتــى العــالم والجاهــل، وكــذا بــین الرجــل والمــرأة عــن طریــق 

ومنحهم حقـوقهم وواجبـاتهم بالتسـاوي مـن أجـل الوصـول إلـى مبـدأ الدیمقراطیـة كمبـدأ  إعطائهم
  . 1أساسي

ـــري فـــي عـــدة نصـــوص مـــن بینهـــا المرســـوم  هـــذا المبـــدأ كـــرس مـــن طـــرف المشـــرع الجزائ
الذي یـنظم العلاقـة بـین الإدارة والمـواطن حیـث نصـت 1988جویلیة  04المؤرخ 131/88رقم

تســــهر الإدارة دومــــا علــــى تكیــــف مهامهــــا وهیاكلهــــا مــــع "یلــــي المــــادة السادســــة منــــه علــــى مــــا
 2"ویجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جیدة،المواطنین  احتیاجات

الــذي یحــدد هیاكــل  1990جــوان 23المــؤرخ فــي 90-188ذي رقــم وحتــى المرســوم التنفیــ
  . الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات

 1966والثقافیـة لسـنة  والاجتماعیـةكما نجـد بأنـه سـار العهـد الـدولي للحقـوق الإقتصـادیة 
فــي هــذا العهــد بــأن تضــمن جعــل ممارســة  الدولــة الأطــرافتتعهــد "فــي المــادة الثانیــة منــه علــى

ق المنصوص علیها في هذا العهد بریئة من أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس الحقو 
أو الثـروة أو  الاجتمـاعيأو الـدین أو الـرأي السیاسـي أو غیـر السیاسـي أو الأصـل القـومي أو 

  . النسب أو غیر ذلك من الأسباب
  :كما یمكن تعریف مبدأ المساواة أمام المرفق العام على أنه

  . 3له مرفق العام بتقدیم خدمات للمنتفعین دون تمییز لا مبررال التزام -
 . 4الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونیة أفرادعدم التمییز -

                                         
دلیلة مـرابط مبـدأ المساـواة فـي تـولي الوظـائف العامـة فـي الجزائـر مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر جامعـة محمـد خیضـر بسـكرة  1

 40ص،2016
الـدار العلمیـة الدولیـة ودار الثقافـة للنشـر والتوزیـع عمـان 1محمد جمال مطلق الذنیبات الـوجیز فـي القـانون الإداري الطبعـة  2

 157ص2003
 35ص 2010في نادیة تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس الجزائرظری 3
 23مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة دار المعارف الاسكندریة ص، وجدي ثابت غبریال  4
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كل المواطنین في الجنسین نفـس الحقـوق "منه على  12في المادة  1963نص دستور- 
 . 1"ونفس الواجبات 

 الاختیـاروذلـك لوجـود فلسـفة الثـورة فـي ضـمیر تلـك الأمـة، لأن الدولـة الجزائریـة تثبـت  -
  . في ذلك الوقت الاشتراكي

التـي  39فقد تكلـم صـراحة علـى هـذا المبـدأ مـن خـلال المـادة  1976أما بالنسبة لدستور 
تضــمن الحریــات الأساســیة وحقــوق الإنســان والمــواطنین متســاوون فــي الحقــوق :" تــنص علــى 

  . 2والوجبات یلغي كل تمییز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو حرفة
تحدثت هذه المـادة عـن المسـاواة القانونیـة الموجـودة فـي وسـط الأفـراد الـذین یملكـون نفـس 

دسـاتیر مـن  علیهـا عـدة، غیر أن مبدأ المساواة في المرافق العامة قد تحدثت المراكز القانونیة
  . لتوضیحه بصفة جیدة وواضحة 1996-1989-1976بینها 

كمــا نجــد العدیــد مــن القــوانین وضــحت أهمیــة مبــدأ المســاواة مــن خــلال القــانون الأساســي 
  . 2010وقانون الصفقات لعام  2006العام للوظیفة العمومیة لسنة 

 كـل المـواطنین سواسـیة أمـام القـانون، ولا:" 29أشار لهذا المبدأ فـي المـادة  1996توردس
یمكن أن یتذرع بـأي تمییـز یعـود سـببه إلـى المولـد أو العـرق أو الجـنس أو الـرأي أو أي شـرط 

 02-47مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم29ونصـت المـادة  . اجتمـاعيأو ظرف أخـر شخصـي أو 
  :تختص اللجنة الفرعیة الدائمة للوساطة بمایلي: " على

المعنـویین الـذین  أو الطبیعیـیندراسة ومتابعة كل الطلبـات الـواردة مـن الأشـخاص  لامتاس
ن إدارة عمومیة ماعلى المستوى المحلي أو المركزي قد قصـرت فـي حقهـم وفـق قواعـد یرون أ

 3"المرفق العمومي 

                                         
 64العدد ج ر ج ج  1963سبتمبر 8المؤرخ في 1963من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 12 المادة  1
  )94ج رعدد(1989فیفري 28المؤرخ في76-97المؤرخ الصادر بموجب أمر رقم  دستور1976من 39المادة  2
یتضـمن الموافقـة علـى  2002جـانفي16الموافق 1422ذي القعدة  2في 47-02من المرسوم الرئاسي رقم المؤرخ29المادة  3

  03ص 05النظام الداخلي للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها، الجریدة الرسمیة عدد 
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ــذكر  ــدأ المســاواة فــي قاعــدتین أساســیتین حســب المــادة الســالفة ال فإنــه یظهــر مضــمون مب
  . أولهما المساواة في الحقوق والواجبات

ـــوي علـــى نتیجتـــین أساســـیتین أهمهـــا ـــدأ المســـاواة وجـــود قاعـــدة تحت  :حیـــث یتجلـــى مـــن مب
  :المساواة في الحقوق والمساواة في الوجبات وعلى هذا الأساس

  :فين الأساس في الحقوق تتضمن مظهرین یتمثلا -1
الأول هو مساواة جمیع المرتفقین أمام سیر المرفق العمـومي ومعنـاه أن المرفـق العمـومي 

  1یجب أن یقدم نفس الخدمات لجمیع المرتفقین 
بالوظـائف العمومیـة أي حســب هـذا المبـدأ هـو المســاواة  الالتحـاقة فــي االثـاني هـو المسـاو 

لعمومي فهـي حـق دسـتوري حسـب المـادة كافة من أراد التوظیف ا بالتحاقأمام القانون، وذلك 
یتســاوى جمیــع المــواطنین فــي تقلــد المهــام والوظــائف فــي الدولــة دون أیـــة "مــن الدســتور  51

وعلــى المســتوى التشــریعي، وعلــى ســبیل . "شــروط أخــرى غیــر الشــروط التــي یحــددها القــانون
المتعلـــق 1966جــوان 02المـــؤرخ فــي 66-133المثــال فقــد أكـــد علــى هــذا المبـــدأ الأمــر رقــم 

إلا أن التمتع بهذا الحق لایمنع المشـرع . )5المادة (بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 
بالوظـــائف العمومیـــة بشـــروط محـــددة تتعلـــق مـــثلا بالســـن وحســـن الســـیرة  الالتحـــاقأن یضـــبط 

جراء الدخول في المسابقة، والمستوى التعلیمي  ٕ   2وا
ر إحـدى المظـاهر فـي قاعـدة المسـاواة أمـام المرفــق یعتبـ:والأعبـاء الالتزامـاتالمسـاس فـي 

 1العمومي، وخیر مثال على ذالك المساواة أمـام أعبـاء الخدمـة الوطنیـة، بحیـث تـنص المـادة 
أن "المتضــــمن قــــانون الخدمــــة الوطنیــــة 1974نــــوفمبر 15المــــؤرخ فــــي 103-74مــــن الأمــــر 

ـــــــع الأشـــــــخاص المتمتعـــــــین بال ـــــــة بالنســـــــبة لجمی ـــــــة إلزامی جنســـــــیة الجزائریـــــــة الخدمـــــــة الوطنی
  3"عاما من عمرهم، وهي على قدم المساواة تجاه الجمیع 19والمكملین

                                         
 206-205ص2007ناصر لباد الوجیز في القانون الإداري الطبعة الثانیة  الأستاذ 1
 2006ناصر لباد الوجیز في القانون الإداري المرجع نفسه، ص الأستاذ 2
 2006الأستاذ ناصر لباد الوجیز في القانون الإداري المرجع نفسه ص 3
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ــدا " وفــي هــذا الصــدد یقــول الــدكتور أحمــد محیــو فــي تطبیــق المســاواة  یجــب أن نفهــم جی
وذلـــك بغـــض النظـــر عـــن العبـــارات المجـــردة حـــول المســـاواة عمومـــا أن الإدارة تســـیطر علیهـــا 

لصــالحا لا  واســتغلاله، تقــوم بتحریــف القــانون لاجتماعیــةابعــض المصــالح أو بعــض الفئــات 
  1"سیما عندما تقوم الإدارة بإستعمال سلطتها التقدیریة

المتضــمن القــانون  2006جویلیـة  15المــؤرخ فــي  06-03مــن الأمـر  27حسـب المــادة 
لا یجـــوز التمییــز بــین المـــوظفین بســبب أرائهـــم أو " الأساســي للوظیفــة العمومیـــة فــي محتواهــا

  . 2"الاجتماعیةجنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو 
نمـــا لـــدیهم كافـــة  ٕ مـــن خـــلال هـــذه المـــادة یتبـــین لنـــا بأنـــه جعلـــت مـــن أولویاتهـــا الأساســـیة وا

ــدیهم الحقــوق والواجبــ ات التــي وضــعها لهــم القــانون الأساســي للوظیفــة العمومیــة حتــى تكــون ل
الثقة في الدولة بأنها بعیدة جد البعـد عـن العنصـریة وعـدم تطبیـق مبـدأ المسـاواة بـین موظفیهـا 

  . العمومیین في جمیع  المرافق العامة
والمـتمم  المتضمن قانون الصـفقات العمومیـة المعـدل 10-236أما المرسوم الرئاسي رقم 

جــاء مــن أجــل التركیــز علــى مبــدأ المنافســة والمســاواة بــین المترشــحین فــي حالــة تقــدیم ملفــاتهم 
لأجل الظفر بالصفقات المعلن عنها بطریقة صحیحة وبجـدارة بـین المنافسـین حسـب مـا نـص 

  . علیه القانون
عـــة لضـــمان نجا" مـــن المرســـوم الســـالف الـــذكر علـــى أنـــه ) 03(بینمـــا نجـــد المـــادة الثالثـــة

الطلبــات العمومیــة والاســتعمال الحســن للمــال العــام، یجــب أن تراعــي فــي الصــفقات العمومیــة 
مبـــــادئ حریـــــة الوصـــــول للطلبـــــات العمومیـــــة والمســـــاواة فـــــي معاملـــــة المترشـــــحین وشــــــفافیة 

فـــي  الأساســيحیـــث أن هــذه المــادة جعلــت مــن مبـــدأ المســاواة هــو المعیــار  . 3"الإجــراءات
ن خلال تطبیق مبـدأ المنافسـة بإعطـاء الفرصـة لجمیـع مـن لدیـه أو المعاملة بین المترشحین م

                                         
 37ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، المرجع السابق ص  1
  ) 46ج ر عدد (تتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  2006جویلیة15المؤرخ في  06-03من الأمر  27 المادة  2
  ) 58ج ر عدد (المتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل والمتمم  10-236المرسوم الرئاسيمن 3المادة  3
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تتــوفر فیــه شــروط الصــفقة لعرضــها علــى المصــلحة المتعاقــدة حتــى یتحقــق مبــدأ المســاواة بــین 
  . المترشحین

  أهمیة مبدأ المساواة في المرفق العام : الفرع الثاني
الــدول مــن خــلال عــدة  یحظــى مبــدأ المســاواة فــي المرافــق العامــة أهمیــة كبیــرة فــي معظــم

نواحي منها الناحیة القانونیة والسیاسیة وحتى الإداریة من أجل تحقیق حمایـة متسـاویة للأفـراد 
والإخـــلال بهـــذا المبـــدأ یـــؤدي إلـــى الوصـــول  للانتهـــاكعـــن طریـــق حقـــوقهم وحریـــاتهم، إضـــافة 

  . لمخالفات ینجر عنها جزاءات عدة حسب الجرم المرتكب
  :القانونیةأهمیته / أولا 

تقــوم الدولــة بإنشــاء المرافــق العامــة بنــاءا علــى قــانون صــادر مــن الســلطة التشــریعیة فــي 
والتــي ترتكــز فــي إنشــائها علــى مبــادئ  1تخویــل الســلطة التنفیذیــة ســلطة إنشــاء المرافــق العامــة

أساســیة أهمهــا المســاواة أمــام المرافــق العمومیــة والــذي قــرره الدســتور بــنص صــریح علــى أن 
طنین سواسیة أمام القانون وهم یتمتعون بالمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات العامـة دون أي الموا

أن المســاواة بــین المنتفعــین هــو تطبیــق مباشــر للمبــدأ الدســتوري الأعلــى  باعتبــارفــرق بیــنهم، 
  . 2وهو المساواة أمام القانون

ل نفــوس النــاس وبنــاءا علــى ذلــك فــإن أهمیــة مبــدأ المســاواة أمــام القــانون تظهــر مــن خــلا
بعــاد الخــوف علـى حقــوقهم ومصــالحهم وحتــى ممتلكـاتهم، حتــى یتبــین لنــا  والاســتقراربـالأمن  ٕ وا

  . كرامتهشعور الولاء لوطنه والحفاظ على 
علانـــات الحقــوق قـــد أعطـــت  ٕ علىــ اعتبـــار أن جمیــع دســـاتیر العــالم والمواثیـــق العالمیــة وا

  . لقانونیة عن طریق النداء بهأهمیة بالغة جدا لهذا المبدأ أو ذلك من الناحیة ا
  

                                         
دار الثقافــــة للنشــــر والتوزیــــع، ) ماهیــــة القــــانون الإداري، التنظــــیم الإداري، النشــــاط الإداري(نـــواف كنعــــان القــــانون الإداري  1

 319، ص2006الأردن، 
ت المرافـق العامـة مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة صدیقي عبد الرزاق، مبدأ المساواة فـي خـدما 2

  11ص 2015، 2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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  :أهمیته السیاسیة/ ثانیا
تكمــن أهمیــة هــذا المبــدأ مــن خــلال حــق جمیــع الأفــراد فــي التســاوي أمــام المشــاركة فـــي 

العامـة فــي الدولـة والحــق  والاسـتفتاءاتالأنشـطة السیاسـیة، كــالحق فـي التصـویت للانتخابــات 
  1في الترشح لعضویة المجالس النیابیة العامة والمجالس المحلیة

لأن مبـــدأ المســـاواة یعطـــي أهمیـــة كبیـــرة للمـــواطنین عكـــس الأجانـــب مـــن خـــلال ممارســـة 
مـن  62حقوقهم بدور فعال في إدارة الشؤون السیاسیة للـبلاد دون تفرقـة، حیـث نصـت المـادة 

على أن لكل مواطن تتوافر فیه الشروط القانونیة لـه الحـق أن  2016نة التعدیل الدستوري لس
  . 2ینتخب وینتخب

فهــذه المــادة جــاءت حتــى تبــین الغایــة مــن الأهمیــة الموجــودة فیــه عــن طریــق كونــه یشــكل 
  3. ضمان أساسیة لجمیع المواطنین في ممارسة الأنشطة السیاسیة بالتساوي

ـــى 2016ري لســـنة مـــن التعـــدیل الدســـتو 52كمـــا نصـــت المـــادة  حـــق إنشـــاء الأحـــزاب "عل
  4". السیاسیة معترف به ومضمون

بالإضـافة إلـى العدیـد مـن المـواد قـد تحــدثت عـن إنشـاء الجمعیـات كـي یـتمكن الأفـراد مــن 
و شخصـیا، وهـي النقطـة الهامـة التـي أ اجتماعیـاوعدم التمییز بینهم لأي سبب كان  الانضمام
  . في مجتمعنا موحدا ومتماسكا الاجتماعیةالشعور بالمسؤولیة  إلىتوصلنا 

  : أهمیته الإداریة/ ثالثا 
تتمثل أهمیة مبدأ المسـاواة أمـام المرافـق العمومیـة مـن الناحیـة الإداریـة مـن خـلال إعطـاء 

وظیفتــه التــي تقــدم خــدمات عامــة  احتــرامالطــابع الســیادي للمرفــق العــام، وهــذا مــا یــؤدي إلــى 
 . 5الموجودین في نفس المركز القانونيبالتساوي بین جمیع المنتفعین 
                                         

 36ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة المرجع السابق ص  1
 . ، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري  62المادة 2
المرفـق العمومیـة فـي القـانون الجزائـري جامعـة الجلالـي بونعامـة خمـیس  أمـامحمیـدي، مبـدأ المسـاواة جویدة حسني، جمیلـة  3

 21ص   2018-2019ملیانة، مذكرة لنیل شهادة الماستر السنة الجامعیة 
 . ، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري  52المادة  4
 21ق العامة، المرجع السابق، ص صدیقي عبد الرزاق، مبدأ المساواة في خدمات المراف 5
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روفهم ظــوبمعنــى أخــر علــى الإدارة أن تحتــرم مبــدأ المســاواة بــین المنتفعــین متــى تماثلــت 
فـي طائفـة  الانتفـاعتـوافرت شـروط  إذاالتي حددها القـانون، أمـا  الانتفاعوتوافرت فیهم شروط 

مــن الأفــراد دون غیــرهم، فــإن للمرفــق أن یقــدم الخــدمات للطائفــة الأولــى دون الأخــرى أو أن 
  . 1ظروفهم  لاختلافیمیز في المعاملة بالنسبة للطائفتین تبعا 

خاصــة كالســـماح  لاعتبــاراتعــدة مزایــا لطوائــف معینــة مــن الأفــراد  الإدارةحیــث منحــت 
خـدمات المرفـق كالنقـل مجانـا أو بـدفع رسـوم رمزیـة، أمـا إذا مـن  بالانتفـاعللعجزة أو المعاقین 

أخلـــت الجهـــة القائمـــة علـــى إدارة المرفـــق بهـــذا المرفـــق ومیـــزت بـــین المنتفعـــین بخدماتـــه، فـــإن 
 بـــاحترامالمنتفعـــین أن یطلبـــوا مـــن الإدارة التـــدخل لإجبـــار الجهـــة المشـــرفة علـــى إدارة المرفـــق 

الإدارة عــن ذلــك أو المرفــق یــدار  امتنعــتلتــزم، فــإن القــانون، إذا كــان المرفــق یــدار بواســطة م
بطریقــة مباشــرة، فــإن مــن حــق الأفــراد اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بإلغــاء القــرار الــذي أخــل 

المســـاواة بــین المنتفعـــین إذا أصــابهم ضـــرر مـــن هــذا القـــرار فــإن لهـــم الحــق فـــي طلـــب  بمبــدأ
 2التعویض المناسب 

ة إلى عدة نتائج أساسیة ة المساواة أمام المرافق العاموعلى هذا الأساس فانه تقضي قاعد
  :أهمها
ـــق العـــام أن یقـــدم  - ـــق العامـــة، فیجـــب علـــى المرف تســـاوي المنتفعـــین أمـــام تشـــغیل المراف

  . خدماته لمن یطلبها من الجمهور بنفس الشروط
 اسـتوفواالعامة یتیحها إنشاء المرفـق العـام طالمـا  بالوظائف الالتحاقحق جمیع الأفراد  -

  . الشروط العامة التي یتطلبها شغل الوظیفة العامة
یقــل عنـه أهمیـة وهـو مبـدأ حیـدة المرافـق العامــة  یسـتمد مـن مبـدأ المسـاواة مبـدأ أخـر لا -

  . في أدائها للخدمة العامة

                                         
ـــــع الطبعـــــة  1 ـــــاني  دار الهـــــدى للطباعـــــة والنشـــــر والتوزی ـــــانون الإداري، الجـــــزء الث ـــــدین عشـــــي مـــــدخل الق الأســـــتاذ عـــــلاء ال

   29، 28ص2010
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عسـف بواسـطة طـریقتین تإذا أخلت الإدارة بقاعـدة المسـاواة فـإن الأفـراد یواجهـون هـذا ال -
 1الإلغاء ودعوى التعویضوهما دعوى 

وتجدر الإشارة، أنه طالما كان المرفق العـام یحقـق خدمـة للجمیـع ولمصـلحتهم لـذلك فمـن 
تســري علــى المنتفعــین فقــط،  الطبیعــي أن یتســاوى الجمیــع أمامــه دون تمییــز وهــذه المســاواة لا

الأشــخاص یعنــي المســاواة بــین جمیــع  أیضــا، ومبــدأ المســاواة هــذا لا الانتفــاعبــل علــى طــالبي 
ـــي یفرضـــها المرفـــق العـــام لإمكانیـــة  بصـــورة مطلقـــة، بـــل فقـــط ممـــن تـــوافر فـــیهم الشـــروط الت

 2. من نشاطه الاستفادة
  في المرفق العام  مظاهر وتطبیق مبدأ المساواة :الثانيالمطلب 

یشـتمل مبــدأ المســاواة فــي خــدمات المرفــق العــام  عــدم مظــاهر وصــور التــي یجــب العمــل 
نمـا  احتوائهاعلى حمایتها والتكفل بها بطریقة صحیحة من دون  ٕ على الناحیة التشریعیة فقط وا

  . حتى الناحیة العلمیة من أجل تبیین حقیقة المساواة بین المنتفعین في حقوقهم وأمام القضاء
ـــه ســـنحاو  ل المعالجـــة فـــي هـــذا المطلـــب فـــرعین مهمـــین فـــالفرع الأول یحتـــوي علـــى وعلی

رتـب علـى تطبیـق هـذا المبـدأ المت الآثـارمظاهر تطبیق مبدأ المساواة، بینمـا الثـاني نـدرس فیـه 
  :وعلیه

  مظاهر تطبیق مبدأ المساواة في المرافق العامة  :الفرع الأول
، وكـذا الاجتماعیـةلقد جـاء مبـدأ المسـاواة أمـام المرافـق العمومیـة مـن أجـل تحقیـق العدالـة 

، وحتــى ضــمان حســن  للانتفــاعأنصــاف المــواطنین الــذین یطلبــون خــدمات مــن المرفــق العــام 
سیره، فهو یحتوي على العدید من التطبیقات ممـا یتبـین إنجازاتـه مـن خـلال الخـدمات المقدمـة 

  . الوظائف العامة للدولة إلى جانب الحیاد أمام المرافق العامة للمنتفعین كتولي

                                         
الــدكتور محمــد فــاروق عبــد الحمیــد نظریــة المرفــق العــام فــي القــانون الجزائــري بــین المفهــومین التقلیــدي والاشــتراكي، دیــوان  1

 51، 50المطبوعات الجامعیة الجزائر، ص 
 )BOT(یعــرب محمــد الشــرع تفــویض المرافــق العامــة وابــرز تطبیقاتــه عقــود البنــاء والتشــغیل والتحویــل عقــود البــون  الأســتاذ 2

 38، 37ص2017دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 
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  بخدمات المرافق العامة الانتفاعالمساواة في  :أولا
أمــام المرافــق العامــة ینــدرج تحــت مبــدأ المســاواة بــین جمیــع الأفــراد عــن  الانتفــاعإذا كــان 

المــواطنین دون  طریــق تــوفر الشــروط اللازمــة التــي جــاء بهــا القــانون ووفرهــا كــي تخــدم كافــة
  . سواء

  1فیتوجب على السلطات العامة في الدولة والسلطات الإداریة على وجه الخصوص
والتمتـع بـالحقوق والإلتـزام  الانتفـاعبأن تطبق مبدأ المساواة في جمیع المجـالات مـن أجـل 

بالواجبات، وتحمل التكالیف العامة والمساواة أمام القانون عن طریق تعاملهـا بـین الأفـراد دون 
   . تفریق أو تسییر، أو أي قرارات مستویة بعدم المشروعیة

بالكلیات والمعاهد كونهم مـن الطبقـة الـدنیا أو  الالتحاقفلا یجوز حرمان فئات معینة من 
  . سطة، وجعلها من نصیب الفئة المرموقة أو تلك التي لها مكانة في لب المجتمعالمتو 

تستهدف الموسسات ضـمان مسـاواة كـل المـواطنین كـل المـواطنین والمواطنـات فـي "حیث 
الحقــوق  والواجبــات بإزالــة العقبــات التــي تعــوق تفــتح شخصــیة الإنســان وتحــول دون مشــاركة 

 2"والثقافیة  والاجتماعیة والاقتصادیةیة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاس
بخــدمات المرفــق فقــد  للانتفــاعوفهــي الخصــوص فــان المســاواة القانونیــة بــین المترشــحین 

فرق القضاء الإداري بـین أنـواع المسـاواة القانونیـة والواقعیـة مـن جمیـع النـواحي، وذلـك بوضـع 
نتفــاع بهـــم عــن طریـــق لازام بالمســاواة مضــمونة وتوصـــلهم لشــروط صــارمة حتـــى یكــون الإلتـــ

  . المساواة المادیة، وأیضا المساواة الفكریة
  بتقلید الوظائف العامة  الانتفاعالمساواة في : ثانیا 

تجـدر الإشــارة فـي هــذا الجــزء مـن الموضــوع علـى أن التعیــین فــي الوظیفـة العمومیــة یقــوم 
  :دولة القانون علیه لاستنادلبس  أيعلى مبدأ أساسي وجوهري خال من 

                                         
 2017المرفـــق العـــام البلـــدي مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماســـتر جامعـــة دكتـــور الطـــاهر مـــولاي ســـعیدة لعـــام   إیمـــانبورنـــان  1

 53ص2018.
 . ، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 34المادة  2
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یتسـاوى جمیـع  "أكدت على ذلـك  2016من القانون الدستوري لسنة 63حیث نجد المادة 
غیــر الشــروط التــي  أخــرىالمــواطنین فــي تقلــد المهــام والوظــائف فــي الدولــة دون أي شــروط 

 1". یحددها القانون
 فنجد  لأن المعیار الوحید لتولي الوظائف العامة تكمن في الأهلیة أي الجدارة أو الكفاءة

  :نبین أساسین قد تحدثت علیهجا
إجراءات غیر منطقیة فـي  اتخاذركزت في عدم ترك المشرع أو الحكومة : فجانب السلبي

فیجـب البعـد  اجتماعیـةسیاسیة أو دینیـة أو حتـى  لاعتباراتتولي الوظائف عن طریق الرجوع 
  . حتى لا تخفي مبدأ المساواة بین المنتفعین

ســــلطات المختصـــة تعیـــین المــــوظفین العمـــومیین بــــأن لا یجـــوز لل:أمـــا الجانـــب الایجــــابي
ة والجدارة حتى یطبق مبدأ المساواة، فنجد أحكام القضاء ءإلا على أساس الخبرة والكفا اعتبار
والدستوري ركز على التمییز في نطاق المساواة عند تـولي الوظـائف العامـة مـن أجـل  الإداري

  . حسن سیر المهنة التي سوف یتقلدها
المتعلــق بالوظیفــة العمومیــة مكرســا هــذا المبــدأ  03-06الأمــرمــن  74ادة كمــا أن المــ

   2". بالوظائف العامة الالتحاقیخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في "
إذا كــان مبــدأ المســاواة فــي تقلیــد الوظیفــة أساســه مــن الدســتور فــإن الدســتور الجزائــري قــد 
نص على ذلك صراحة تضمن العدید من النصوص القانونیة في مبدأ المسـاواة بـین الجنسـین 

تعمل الدولـة علـى ترقیـة "   2016من التعدیل الدستوري لسنة 36المرأة والرجل حسب المادة 
ـــین الرجـــ ـــي مناصـــب التناصـــف ب ـــة المـــرأة ف ـــة ترقی ـــي ســـوق الشـــغل تشـــجع الدول ال والنســـاء ف

  "المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة على مستوى المؤسسات
 3إذا هذا العنصر یهدف إلى تحقیق المساواة وتكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین

                                         
 . نفسه، المرجع 2016من التعدیل الدستوري 63المادة  1
 . المتعلق بالوظیفة العمومیة، المرجع السابق03-06من الأمر74المادة  2
 33صدیقي عبد الرزاق، مبدأ المساواة في خدمات المرافق العامة، المرجع السابق،  3



  المبادئ الحديثة لإبرام عقود تفويض المرفق العام:        الفصل الأول

 ~41  ~  

  أمام القضاء الانتفاعالمساواة في : ثالثا
القـائم أمـام القضـاء مـن خـلال  الانتفـاعسنحاول من خلال هذا العنصر أن نبـین ونفصـل 

توضیح العلاقة التكاملیة بین مبدأ المساواة والعدل بین الناس وذلك لما یقوم به القاضي حـین 
مـن  158، وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة  بحـذافیرهیساوي بین الخصـوم ویقـوم بتطبیـق القـانون 

فهـو  1"مبدأ الشرعیة والمسـاواة والكـل سواسـیة أمـام القضـاء أساس القضاء"  أنه 1996دستور
القــانون وكیفیــة تطبیقــه ووقوفــه أمــام جمیــع المتقاضــین فــي المحــاكم والمجلــس  احتــرامیبــین لنــا 

الوضـــع  اختلـــفللفصـــل فـــي المنازعـــات والخصـــومات بـــإجراءات صـــارمة ومضـــبوطة مهمـــا 
الأصــل أو الجــنس أو اللغــة وحتــى العقیــدة، فیجــب  للأفــراد ودون تمیــز مــن حیــث الاجتمــاعي

تخصــیص هیئــة مــن أفــراد المجتمــع تعمــل علــى تحقیــق مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء أي تكــون 
سلطة القضاء واحدة یقف أمامها الجمیع وبـنفس الإجـراءات وبـنفس الـدفاع ودون مراعـاة لأي 

   2لق بمهام مبدأ المساواةعامل من العوامل الذي یعمل على الإخلال بمیزان العدل ویخ
بالمرفق العـام یوجـد فئـة  الانتفاعكما نجد بأن العدید من الدساتیر والقوانین المختلفة حین 

تجمعهــم وحـدة الشــروط، فهــم یعملـون معاملــة واحــدة بعیـدة عــن صــور التمییــز   الأشــخاصمـن 
وأشــكاله ومــن یخــالف ذلــك یتــابع قضــائیا، وذلــك بــالإخلال بمبــدأ المســاواة أمــام القــانون وأمــام 

  . بتطبیق القانون لتزاماتهاإالأفراد مما یؤدي إلى إجبار الإدارة على تنفیذ 
 اخـــتلافترجـــع إلـــى  اســتثناءاتالقضـــاء یترتـــب علیـــه  وعلیــه تطبیقـــا لمبـــدأ المســـاواة أمــام

مختلفة حسب كل  امتیازاتبوضع  الإدارةالمراكز القانونیة للمنتفعین ففي بعض الأحیان تقوم 
بخدمـة الإدارة دون أخـرى، المهـم بـأن  الانتفـاعفئة، فتقوم الإدارة بوضع مجموعة متساویة في 

فـي النقـل بسـكك  كالاشـتراكاتفـي وضـع متشـابه مستوى المساواة بین الأفراد كل فئة یوجدون 
  . 3تفضیلهالحدیدیة فالتعریفات مختلفة فهناك تعریفات 

                                         
 . ، المرجع السابق2016في مارس 01-16تعدیل الدستوري رقم 158المادة 1
  48ص  2008الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، في الجزائر  الإداريعمار بوضیاف القضاء  2
القـانوني للمرافـق العامـة فـي الجزائـر مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماسـتر للقـانون العـام جامعـة العقیـد اكلـي  النظـام أمینةربیع  3

  2016-2015محند او الحاج، البویرة، عام 
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  أثار تطبیق مبدأ المساواة في المرفق العام :الفرع الثاني
یعتبــر الهــدف الســامي والرســمي للمرفــق العــام هــو إشــباع الحاجــات العامــة للجمهــور مــن 
أجــل تحقیـــق المصـــلحة العامـــة المـــراد الوصـــول إلیهـــا فـــي جمیـــع النـــواحي عـــن طریـــق تحـــذیر 

مـن المرفـق العـام والتـي  الانتفـاعالإدارة من القیام بتصرفات غیر لائقة أو تمییزیة بین طـالبي 
  . واة یندثر معناه الحقیقي ویصبح غیر معمول بهتجعل من مبدأ المسا

یجاب ٕ یـــات تتمثــل فـــي معالجتنـــا لهـــا وعلیــه تترتـــب علـــى تطبیــق مبـــدأ المســـاواة عــدة أثـــار وا
  :أهمها

  سیاسیة  لاعتباراترفض التمییز بین المنتفعین / أولا
تحــرص غالبیــة الــدول علــى فــتح المجــال أمــام جمیــع المــواطنین دون أي تمییــز بیــنهم فــي 

مــن الخــدمات للمرفــق العــام لأن فكــرة المســاواة فــي السیاســة أعطــت لــه أهمیــة  الانتفــاعب طلــ
بالغـةـ وغرســت فیــه المســاواة القانونیــة حتــى یــتمكن أي فــرد مــن أفــراد المجتمــع تــولي مناصــب 

لعامة المـوطنین شـریطة أن یكونـوا متمـاثلین  والانتخابعلیا في الدولة من خلال باب الترشح 
   1. الانتخابیةفي المراكز القانونیة والقیود المحددة مسبقا من قبل القوانین الناظمة للعملیة 

 الانتفـاعوبهذا الخصوص حرصت معظم التشریعات على رفـض التمییـز بـین الأفـراد فـي 
وذلـك بعـدم تقـدیم مزایـا معینـة لحـزب  السیاسـیة أو الحزبیـة، لانتمـاءاتهمبخدمات المرفق العـام 

تباع حزب ما ٕ   . معین دون غیره أو حجز مناصب لأنصار وا
العقائـد السیاسـیة دون التمییــز  بــاحتراملهـذا نجـد بــأن المشـرع حـرص علــى ضـرورة العمـل 

تباع هذه السیاسات التي تضمنتها في العدید من النصوص الدستوریة ٕ   . بین معتنقي وا
هـــذه الأخیــرة تحـــت  انــدرجتخاصــة لقـــد  لاعتبــاراتبــین المنتفعـــین رفــض التمییـــز / ثانیــا
الدینیــــة والجـــنس وذلـــك مــــن خـــلال عـــدة ممیــــزات وعناصـــر تنـــدرج تحــــت  الاعتبـــاراتطائلـــة 

  :الخطوات التالیة 
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تحــت  انــدرجفنجــد بــأن مبــدأ المســاواة قــد  دینیــة لاعتبــاراترفــض التمیــز بــین المنتفعــین -أ
یه العدید من أفراد المجتمع مبتغاهم في المرفق العام لكن لابد فكرة المعتقد الدیني الذي یجد ف

من عدم الحرمان مـن الحقـوق والحریـات العامـة كتـولي الوظـائف العامـة وهـذا مـا أقرتـه أغلـب 
 1. الإعلانات العالمیة والدساتیر ولعل أولها الإعلان العالمي الفرنسي لحقوق الإنسان

فـي الوظـائف العامـة، فكـل شـخص  الالتحـاقن في فهو یقتضي عدم التمییز بین المواطنی
  . تتوفر فیه الشروط الضروریة حسب القوانین واللوائح یمكنه تقلد مناصب في هذه الوظائف
كـل " وخیر مثال على ما جاء بـه الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان قـي مادتـه الثانیـة منـه

دون تمییز كالتمییز بسـبب لإعلان الحریات الواردة في هذا احق التمتع بكافة الحقوق و  إنسان
  "العنصر أو الدین

الحـق فـي التمتـع بالحمایـة القانونیـة  الأفـرادلجمیـع " وحتى أنه ذكر في المـادة السـابقة منـه
  2"ضد أي تمییز

فالتفسیر المنطقي لهذین المادتین جاء على أساس عدم التمییـز بـین الأفـراد دینیـا أي مـن 
ـــل أو عـــدم  الابتعـــاددون التقییـــد أو التفضـــیل أو  ـــر یوصـــل إلـــى تعطی ـــرافعلـــى كـــل أث  الاعت

بحقــوق الإنســـان وحریـــاتهم الأساســیة التـــي یتمتعـــون بهــا مـــن خـــلال ممارســتهم مبـــدأ المســـاواة 
  . المنوطة بهم

وذلــك لوجــود مناصــب ذات طــابع دینــي بحــت  اســتثناءاتلأن هــذه القاعــدة لا تخلــوا مــن 
تلـك النزاعـات الدینیـة التـي تكـون راسـخة فـي أذهـانهم  وذلك بتولي قیادتها أو تقلدها إلا من له

كـان تـولي أمورهـا لمـا لهـم مـن   یمكـن لأيویتماشون بها لأنهـم هـم أصـحاب الاختصـاص فـلا
الكـریم  القـرآنمؤهلات وخبرة في هذا المجال كوظیفة المسجد أو الواعظ الدیني أو حتى معلم 

  . مثلا
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تها تحتــوي علــى عــدم شــرعیة مــن القــرار و لا ننســى حادثــة الســیدة باســتو حیــث أن قضــی
باستو مـن العمـل كمسـاعدة اجتماعیـة فـي إدارة  الآنسةالصادر من الوزیر المتضمن باستبعاد 

  . 1الصحة المدرسیة والجامعیة بسبب معتقداتها الدینیة
بینما نجد بأن الجزائر أعطت رأیها في هذا الموضوع وذلك علـى أسـاس عـدم حرمـان أي 

بأعمـــال وخـــدمات المرفـــق العـــام لكـــون الشـــخص یعتنـــق دینـــا معینـــا بـــل  عالانتفـــاشـــخص مـــن 
بالعكس هي دولة تحترم وتقدس الدینات الأخرى وتلتزم بمبادئ على أساس مبدأ المساواة بین 
الجمیــع دون التمییــز عــن طریــق الــدین لكونهــا دولــة مســلمة تحــث علــى العــدل والمســاواة بــین 

  . أفراد المجتمع الواحد ككل
لیســـت "دینیـــة  لاعتبـــاراترفـــض التمییـــز " التـــي تنـــد رج تحـــت هـــذا العنصـــر اءاتالاســـتثن

نما نسبیة خاصة داخل المؤسسات الدینیة التي یغلب علیها الطابع لأنه معیار للقیـام  ٕ مطلقة وا
نجازها في الحیاة الیومیة ٕ   . بالأعمال المراد تحقیقها وا

ــــى أن مبــــدأ : الجــــنس  لاعتبــــاراترفــــض التمییــــز بــــین المنتفعــــین  -ب تجــــدر الإشــــارة إل
الجــنس  لاعتبــاراتالمســاواة هــو عــدم التمییــز بــین المنتفعــین بخــدمات المرفــق العــام  إســتنادا 

وذلك بهدف المساواة بین الرجل والمرأة والقضاء على جمیع صور وأشكال التمییز ضدها في 
ـــلإدارة  ـــلا یجـــوز ل ـــولي مناصـــب اســـتبعادمجـــال الخـــدمات ف ـــي مجـــال  المـــرأة مـــن ت ـــةف  الوظیف

 2العمومیة 
وضـع ضـمانات توصـلنا  إلـىالجـنس حتـى یهـدف  لاعتبـاراتمما نجـده قـد رفـض التمییـز 

من خدمات المرفق العام، فلا یمكـن النظـر  الانتفاعإلى المساواة بین الرجل والمرأة من خلال 
  . فهو عمل غیر مشروع وتسویة لبس واستبعادهاإلى المرأة على هذا الشخص 

                                         
ــدأ المســـاواة أمـــام تــــولي الوظـــائف العامـــة وتطبیقاتـــه فـــي الأحكـــام القضـــاء الإداري موســـى مصـــط 1 دراســــة "فى شـــحاتة، مبـ

 170، ص2002، جانفي16مجلة الشریعة والقانون العدد "مقارنة
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مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي فقـــــام بإلغـــــاء الأحكـــــام التـــــي جـــــاءت للتمیـــــز بـــــین الرجـــــل أمـــــا 
  " الجنسین"والمرأة

ألغــى مجلــس الدولــة القــانون الضــمني لــوزیر   1989لتــولي الوظــائف العامــة ففــي عــام 
الخـــاص 11/05/1937مـــن المرســـوم الصـــادر 7التعلـــیم الـــوطني برفضـــه إلغـــاء نـــص المـــادة 

 1938/10/27مــن المرســوم الصــادر  6اخلیــة وأیضــا المــادةبمعلمــي ومعلمــات المــدارس الد
الدسـتوریة جـاءت تحـث علـى المسـاواة  مبادئـهمراقبـي المـدارس الخارجیـة، لأن  بنظـامالخاص 

  . في جمیع المیادین
غیــر أن النصــوص الدســتوریة والتشــریعیة فــي الجزائــر قــد ركــزت فــي الكثیــر علــى عــدم 

ــد المناصــب فــي  بالاعتنــاقبخــدمات المرفــق العــام وذلــك  للانتفــاعالتمییــز بــین الجنســین  وتقلی
الطبیعـة بـین الرجـل والمـرأة كأصـل عـام، لوجـود مناصـب لایمكـن للمـرأة أن  ولاخـتلافالدولة، 

علــى أســاس الطبیعــة  اســتثناءتتولاهــا لــذا نجــد المســاواة فــي بعــض الأحیــان غیــر مطلقــة فهــو 
لایمكــن للمـرأة فـي بعـض الأعمـال أن تقـوم بهــا فمـثلا أعمـال الضـبطیة القضـائیة  الفسـیولوجیة

  . وذلك للعاطفة التي تحتویها وكذا جسمها الذي لایتحمل المشقات
عـدم  واسـتبعاد اسـتثناءاتفمادامت الأعمال تختلف من عمل لآخر فهذا یؤدي الى وجود 

ســتوریا القیــام بتمیــز بــین الجنســین لأن إدمــاج المــرأة فــي الحیــاة العملیــة معتــرف بــه قانونیــا ود
وراء عاطفتهــا  انســیاقهاولكــن فــي حــدود المعقــول لمــا لهــا مــن حقــوق وحریــات تتمتــع بهــا لكــن 

جعـل منهــا تســتبعد عـن بعــض الوظــائف الحساسـة، لأن المرفــق العــام جـاء مــن أجــل المســاواة 
بین جمیع المنتفعین في حدود عدم معارضة مبدأ المساواة بشروط خاصة توضح ذلك وتكون 

  . یع للإطلاع علیها لتمتع الشروط بصفة العمومیة والتجریدفي متناول الجم
ــــد مــــن  ــــر تواجــــه العدی ــــاداتمــــع أن الجزائ ــــث نصــــت فــــي  الانتق ــــي هــــذا الموضــــوع حی ف

ـــذرع "29حســـب المـــادة  1996دســـتور كـــل المـــواطنین سواســـیة أمـــام القـــانون، ولا یمكـــن أن یت
 . بالتمییز
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وبالتـاـلي فهــذا المبــدأ ینــتج عنــه المســاواة بــین الجنســین بإعتبــار أن المــرأة ركیــزة المجتمــع 
ولهـا حـق التمتـع بــنفس الحقـوق والواجبـات التــي یتمتـع بهـا الرجــل خاصـة فـي المجــال الإداري 

 1. والسیاسي والاقتصادي
   

                                         
العامــة فــي القــانون الجزائــري، رســالة لنیــل شــهادة دكتــورة فــي القــانون العــام كلیــة  الإدارةحیــاد  مبــدأســیدي محمــد بــوحفص،  1

 74ص2007-2006بكر بلقاید، تلمسان  أبوالحقوق، جامعة 
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   مبدأ الشفافیة في المرفق العام :المبحث الثالث 
  هو أحد المبادئ التي یبنى علیها نظام الحكم الناجح لأن من خلاله یمكن صنع القرار 

المناسب عكس ما كانـت علیـه الإدارة التقلیدیـة فـي السـابق لقیامهـا بأعمالهـا بسـریة وعـدم 
ـــدأ  ـــإن مب ـــه ف ـــي إتخـــذتها وعلی ـــى الإجـــراءات والأهـــداف الت تـــرك للمـــواطن فرصـــة الإطـــلاع عل

  . في تسییر الحیاة العامة الاشتراكیةیكرس مفهوم الشفافیة من شأنه أن 
لذلك نجد مبدأ الشفافیة یحتـل مكانـة هامـة فـي علاقـة الإدارة بـالأفراد، والـذي تبنتـه العدیـد 

  .التسییرمن الدول لأجل الوصول للشفافیة ونزاهة 
لأجــل التفصــیل والتــدقیق فــي هــذا، فجعلنــا المطلــب  مطلبــینممــا أتبعــت فــي مبحثــي هــذا 

ل یتضمن ماهیة مبدأ الشفافیة ومظاهره بینما یحتوي المطلب الثاني ویرتكز على الأهمیـة الأو 
  : والقیود الواردة علیه

   اهر مبدأ الشفافیة في المرفق العامظماهیة وم :الأولالمطلب 
 النظــامالتــي یبنــى علیهــا  الأســسبهــذا الموضــوع علــى أســاس أنــه مــن  الاهتمــاملقــد تزایــد 

الإداري والركیزة الأساسیة في التسییر التي وضـعت الثقـة المتبادلـة بـین الإدارة والمـواطن فهـو 
شـباع الحاجـات العامـة وكـذا إحاطـة  ٕ المعیار المناسب لتحقیـق المسـاواة والنزاهـة فـي التسـییر وا
ــذا ارتأینــا أن نضــع فــي هــذا  المــواطن بكــل مــا یجــري داخــل الإدارة ومــا تقدمــه مــن خــدمات ل

  :لب على أساسهما نفصل موضوعنا وعلیه المط
  مفهوم مبدأ الشفافیة داخل المرفق العام : الفرع الأول

ـــى یســـتطیع الطـــرف الآخـــر  ـــادل المعلومـــات حت ـــة تب ـــق مبـــدأ الشـــفافیة علـــى حری ـــد أطل لق
الاطلاع علیها وذالـك بإزالـة الشـك والإبهـام  فهـي عبـارة عـن مجموعـة الممارسـات والسـلوكات 

المســیرون والمــدراء وفقــا للإجــراءات والتشــریعات المعمــول بهــا للمســاعدة فــي التــي یلتــزم بهــا 
الكشــف عــن المعلومــات اللازمــة مــن اجــل صــناعة القــرارات الإداریــة واتخاذهــا والقضــاء عــن 

مـن المرفـق العـام العلـم  مطلوبـة وتمكـین المـواطن أو المنتفـعالفساد للوقوف بالعدالة والنزاهة ال
  . قة لمركزه القانوني لأنها من مبادئ الحكم الراشدبكل المسائل ذات العلا
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مــن حـــق المــواطن الحصــول علـــى  بأنــهقــد بینـــت  2016مـــن دســتور  51حســب المــادة 
یسـمح بـه القـانون حیـث  المعلومات والوثاق الراغب فیها من طرف الإدارة ولكـن فـي حـدود مـا

والإحصــائیات ونقلهــا مضــمونان جــاء فــي محتواهــا بجعــل الحصــول علــى المعلومــات والوثــائق 
  . للمواطن

الــــوطني فــــي  بالأرشــــیفالمتعلــــق  1988أكتــــوبر 26المــــؤرخ فــــي 09-88وفــــي القــــانون 
  .الأرشیفعلى حق العامة في الإطلاع على 11-10المادتین 

یمكـن للمـواطنین "الذي ینظم العلاقـة بـین الإدارة  131-88من المرسوم 10 بینما المادة 
المعمـول بـه فـي مجـال  التنظـیمأحكـام  مراعاةأن یطلعوا على الوثائق والمعلومات الإداریة مع 

والمعلومــات التــي یحمیهــا الســر المهنــي ویــتم هــذا الإطــلاع عــن طریــق  المحفوظــةالمعلومــات 
ســخ منهــا علــى نفقــة الطالــب بشــرط أن لا أو تســلیم ن/المجانیــة فــي عــین المكــان و الاستشــارة

علیهـا فیجـب علـى كـل مـواطن یمنـع  بالمحافظـةو یضـر في إفساد الوثیقة أ الاستنساخیتسبب 
 1"من الإطلاع على هذه الوثیقة أن یشعر بذلك بمقرر مبین للأسباب 

وكـذا المرسـوم التنفیـذي رقـم  14الـى 11فـي مـواده  10 -11بینما نجد قانون البلدیة رقـم 
 مــداولاتالــذي یحــدد كیفیــة الإطــلاع علــى مســتخرجات  2016المــؤرخ فــي جــوان  16-190

جـاؤوا 190-16مجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدیة، فقانون البلدیة والمرسـوم التنفیـذي رقـم 
ــدعائم   لحاكمــةا الأساســیةبهــدف تكــریس حــق المــواطن فــي الإعــلام والــذي یمثــل واحــد مــن ال

المجلس الشعبي البلـدي كـل التـدابیر  اتخاذالمحلیة التشاركیة، كما نجد بأن المرسوم هذا یبین 
وتطـویر  اسـتعمالتسهیل إعلام المواطن حول تسییر الشـؤون المحلیـة فلابـد مـن  إلىالإلزامیة 

  . كل الدعائم الرقمیة الملائمة قصد ضمان نشر وتبلیغ القرارات البلدیة
یتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق  247-15ي أمــا المرســوم الرئاســ

تكلمت ) 213-203-162-82-70-65-5(العام من خلال العدید من المواد ونذكر منها 

                                         
الرســـمیة ، الجریـــدة والإدارةالـــذي ینضـــم العلاقـــة بـــین المـــواطن  1988جویلیـــة 4المـــؤرخ 131-88مـــن المرســـوم 10المـــادة  1

 ، المرجع السابق 10عدد
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 20المـــؤرخ فـــي 01-06مـــن قـــانون 11علـــى مبـــدأ الشـــفافیة بجمیـــع نواحیهـــا، وجـــاءت المـــادة 
ضــــیح المعلومــــات المتعلقــــة المتعلــــق بالوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه وذلــــك تو  2006فیفــــري 

التــدفق "بــالإجراءات، وكــذلك البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي عــرف الشــفافیة علــى أنهــا 
والسیاســیة والاجتماعیــة وقــت حــدوثها حــول  الاقتصــادیةالــدائم والحقیقــي المســتمر للمعلومــات 

ـــذین یســـتخدمون القـــروض وأمـــوال وكـــذلك  العامـــة الإئتمـــان المســـتثمرین بالقطـــاع الخـــاص وال
دارة السیاسـة المالیـة والنقدیـة  ٕ المفترضین وأیضا المعلومات حـول تمویـل الخـدمات الحكومیـة وا

غیر أن هذا التعریف السابق قد حصـر مبـدأ الشـفافیة بـین  1"المؤسسات المالیة أنشطةوكذلك 
 الالتزامالمستثمرین والخواص والمؤسسات المالیة والحكومة دون وجود أطراف آخرى من أجل 

  . الإداري
 باتخـاذالإدارة  التزامبینما نجد الدكتور سامي الطوحي حسب المفهومین فإن الشفافیة هي 

كافة الإجراءات والتدابیر اللازمـة حتـى یمكـن تزویـد المـواطنین بالمعلومـات التـي یرغبـون فیهـا 
سـباب في كافة أعمالها ونشاطاتها ومشاریعها خاصة المداولات التـي تقـوم بهـا مـع توضـیح الأ

التــي جعلــتهم یقومــون بهــا وكــذا مســاءلة الإدارة فــي حالــة التقصــیر أو مخالفــة أحــدى القــرارات 
  . الصادرة عنها

بأنــه إتاحــة الحصــول علــى المعلومــات مثــال مباشــر "فــي برنامجهــا المتحــدةوعرفتــه الأمــم 
فسـیر مع أنه مجرد فتح الطریق لأخذ المعلومات وتوضیحها لیس لـه اثـر كبیـر فـي ت" للشفافیة

معنى الشفافیة بل یبقى هنـاك نقـص فـي تعریفـه لأن تعریفـه أوسـع مـن أن یحصـر أو یقیـد إلا 
نمــا لابــد مــن تــوفیر المعنــى الحقیقــي لهــذا المبــدأ  ٕ فــي حالــة إتاحــة الحصــول علــى المعلومــات وا

 . استثناءالقدرة المالیة للجمیع بدون  ومراعاةوذلك بالتسهیل للحصول على كافة المعلومات 
مـنهج عمـل یقــوم علـى الوضــوح "حثـة یمنـى أحمــد عتـوم عرفـت مبــدأ الشـفافیة علـى أنــهالبا

القــرارات وخضــوع  اتخــاذوالمشــاركة فــي  والانفتــاحوالعقلانیــة والعمــل بــروح الفریــق والصــراحة 

                                         
ســـامي الطـــوخي، النظـــام القــــانوني للحكومـــة تحـــت ضــــوء الشـــمس، الشـــفافیة فـــي ادارة الشــــؤون العامـــة، الطریـــق للتنمیــــة  1

 315-314ص 2014دار النهضة العربیة مصر )دراسة مقارنة( الإداري والإصلاح



  المبادئ الحديثة لإبرام عقود تفويض المرفق العام:        الفصل الأول

 ~50  ~  

، و الاتصـالقنـوات  وانفتـاحالممارسات الإداریة للمساءلة والمراقبة المستمرة لتدفق المعلومـات 
تبــاع تعلیمــات إجــراءات إداریــة واضــحة وســهلة لإنجــاز الأعمــال  خــاذاتمعرفــة آلیــات  ٕ القــرار وا

  1"داخل المؤسسة وخارجها
القــرارات ورســم الخطــط والسیاســات وعرضــها  اتخــاذمبــدأ الشــفافیة هــو الوضــوح التــام مــن 

  .المعینةعلى الجهات 
وســـائل الإعـــلام  أو هـــي تـــوفیر المعلومـــات اللازمـــة والواضـــحة، مـــع تـــداولها عبـــر جمیـــع

  . وعلانیةة وحتى المسموعة بطریقة مكشوفة المكتوبة والمقروء
تتضــمن الوضــوح التشــریعات ودقــة الأعمــال المنجــزة داخــل التنظیمــات "الشــفافیة هــي أنهــا

تبــاع التعلیمــات وممارســات إداریــة واضــحة وســهلة الوصــول الــى  ٕ قــرارات علــى درجــة  اتخــاذوا
  2"كبیرة من الموضوعیة والدقة 

تعنـي تحـرر الإدارة مـن "بینما یوجد من یعرفها على أساس أنها نقیض الغموض والسـریة 
، فیشــــمل معناهــــا وضــــوح وفهــــم القواعــــد التشــــریعیة والتنظیمیــــة وســــهولة وانغلاقهــــاغموضــــها 

الإطــلاع علــى الممارســات الفعلیــة كمــن ینظــر مــن خــلال نافــذة ذات لــوح زجــاجي شــفاف فــي 
  3"غایة النظافة 

ي تصـــــرف بطریقـــــة مكشـــــوفة هـــــي إدارة الشـــــؤون العامـــــة والإفصـــــاح عـــــن فالشـــــفافیة هـــــ
  . المعلومات وعلانیتها فهي تعزز فهي تعزز المساءلة وتدعمها

غیر السـویة داخـل مختلـف  السلوكیاتلإبعاد كل  آلیةوعلیه فإن مبدأ الشفافیة كمبدأ عام 
  .الفسادالتنظیمات لتحقیق الحكم الراشد والإدارة الدیمقراطیة والوقایة من 

                                         
 وأعضـاءنظـر القـادة الاكـادمیین   ومعوقـات ذلـك مـن جهـة ریـةالإدایمنى احمد عتوم، درجة ممارسـة الشـفافیة فـي القـرارات  1

 29-28ص2009-2008التربیة  وأصول الإدارةالرسمیة والخاصة، حقل التخصص  الأردنیةهیئة التدریس في الجامعات 
 16-15ص2008، دار كنوز للمعرفة عمل 1بالشفافیة ط الإدارةسعید علي الراشدي  2
جـراءات التعاقـد الحكـومي فـي دولـة قطـر، مجلـة الشـریعة والقـانون، جامعـة حسین عبـد الـرحیم السـید، الشـفا 3 ٕ فیة فـي قواعـد وا

 56، 55ص2009، 39 الشارقة عدد
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كمـــا أن مبــــدأ الشــــفافیة كمبـــدأ حــــدیث جــــاء مـــن أجــــل حمایــــة المصـــلحة العامــــة بالنســــبة 
للمنظمــات الدولیــة أو المرافــق العامــة وحتــى الخاصــة منهــا، ولقــد جاهــدت علــى المطالبــة بــه 

  :أن هذا المبدأ یحتوي على وجهین أساسین یتمثلان في لذلك نجد ب
المرافق العامة لشـفافیة إجـراءات  امتیازالأشخاص العامة عند منح  احترامأولهما ضرورة 

ـــارالمـــنح ممـــا یســـمح بالمنافســـة النزیهـــة  ـــار  لاختی ـــذلك تخت الأحســـن لتســـییر المرفـــق العـــام وب
  . 1الأحسن لضمان المصلحة العامة

لعمل على احترام هذا المبدأ من أجـل التسـییر الحسـن للمرفـق العـام وكـذا ثانیهما تضمن ا
المبـــادئ الكلاســــیكیة  احتــــرامإعطـــاء أحســـن الخــــدمات لمـــن یطلبهــــا منـــه، و علیـــه لابــــد مـــن 

  .معهاوالتماشي 
الشفافیة هي وسیلة لمراقبة الخدمات المؤداة بواسطة " Michel bazex الأستاذلقد عرفه 

التأكــد مــن أن المصــالح الاقتصــادیة للمنتفعــین قــد روعیــت فعــلا مــن قبــل المرفــق العــام، بغیــة 
  . 2"الشخص المكلف بتحقیق المرفق العام

مما نجد بأن مبدأ الشفافیة لم یأتي من أجل المرافق العامـة فحسـب بـل لحداثتـه قـد تعـدى 
بجمیــع طرقــه، وحتــى تواجــده فــي الصــفقات العمومیــة لمــا لهــا مــن  الاقتصــاديأیضــا للمجــال 

  . فیهاأهمیة في الدولة من تسییر المشاریع المهمة 
 واقتنـاعو تماشیا مع السیاسة العالمیة الرامیة لتعزیز مبـدأ الشـفافیة كـأداة لمكافحـة الفسـاد 

بهـا الفسـاد بسـرعة  المشرع الجزائري بأن قطاع الصفقات العمومیـة أكثـر المجـالات التـي ینمـو
بخزینــة الدولــة وبالمــال العــام، لأن المشــرع حــرص علــى وضــع أهــم القــوانین  لارتباطهــاوذلــك 

والمراســـیم مــــن أجــــل تكــــریس مبــــدأ الشــــفافیة وحمایتـــه مــــن خــــلال قــــانون الوقایــــة مــــن الفســــاد 
، وأیضا حسب قانون الصفقات العمومیـة الـذي جـاء بالعدیـد مـن 01-06ومكافحته تحت رقم 

                                         
ضریفي نادیة، المرفق العـام بـین ضـمان المصـلحة العامـة وهـدف المردودیـة أطروحـة فـي دكتـوراه فـي الحقـوق قسـم القـانون  1

  230 ص 2012-2011بن یوسف بن خدة،  1العام جامعة الجزائر 
  230 ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة المرجع نفسه ص 2
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برام وتنفیذ هذه الصفقات  افاتالإض ٕ والمستجدات على الصعید توضیح شفافیة ظروف سیر وا
  . بهدف ضمان نجاعة الطلبات العمومیة والحفاظ على المال العام وترشید إنفاقه

  مظاهر تأثیر مبدأ الشفافیة  :الثانيالفرع 
یمكن القول بأن بعض المؤثرات تمس بقواعد مبدأ الشفافیة خاصة في مرحلة الإبرام عـن 

الإدارة مـن حیـث مبـدأ الشـفافیة خاصـة فـي الصـفقات العمومیـة وهـذا مـا جـاء  اصـطدامطریق 
    :علىنصت  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  9-8-7فقرة  82في المادة 

التــي تقــدم علیهــا الإدارة لأن هــدفها المصــلحة غیــر أنــه مــن الملاحــظ بــأن جــل المشــاریع 
الإدارة وحــدها ،فــلا یمكــن  اختیــارالعامــة للمــواطنین ، إلا أن هــذه المشــاریع تكــون مــن صــمیم 

عــدم التــدخل فــي اختیــار المشــاریع التــي مــن شــانها  الأساســینللمــواطنین بصــفتهم المنتفعــین 
لتـي مـن شـأنها عـدم تحقیـق نفعـا تحقیـق المصـلحة العامـة ، أو حتـى معارضـة هـذه المشـاریع ا

عاما ، فنجد بأن المكانة التي یحتویهـا الأفـراد فـي المجتمـع تعطـیهم الحـق فـي مشـاركة الدولـة 
فــي حالـــة إعطـــاء أرائهـــم لـــبعض المشـــاریع التـــي مـــن شـــأنها أن لا تخـــدم الدولـــة ، وعلـــى هـــذا 

شـاركیة ،وحتـى مـا جـاء بالرغم من محاولة الجزائر تطبیق وتبني فكرة الدیمقراطیـة والت الأساس
البلدیـــة المكــان المناســـب لممارســة المواطنـــة  باعتبــار المتعلــق بالبلدیـــة ، 11-10فــي القـــانون

وتشــكیل إطــار مشــاركة المــواطن فــي تســییر الشــؤون العامــة ، غیــر أن بموجــب هــذا القــانون 
هم تعطــي فرصــة علــى أساســها للمــواطنین لإبــداء أرائهــم عــن المبــادرات المحلیــة بهــدف تحفیــز 

  . وحثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهم 
فنجد أن المشرع الجزائري جعـل مـن أسـلوب طلـب العـروض هـو القاعـدة العامـة فـي حـق 
المشـاـركة لكــل العارضــین بمــا یحتویــه مــن شــفافیة الصــفقة ونزاهتهــا ویعــد مــن مظــاهر الفســاد 

  .العاموتبدید المال 
تبرم الصـفقات العمومیـة " على  15/247مرسوم الرئاسي رقم من ال39وقد نصت المادة 

  " 1التراضي إجراءو وفق لعروض الذي یشكل القاعدة العامة أطلب ا لإجراءوفقا 
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التراضي البسیط شكل من  نأصراحة  أقرتاستثنائیا ،وما  أسلوبالتراضي یعد  أنحیث 
  العقود ماإبر التراضي وهو قاعدة استثنائیة في  أشكال

العقــد وهــو اختیــار المتعاقــد عنــد العمــل  إبــرامتعقــد حریتهــا فــي  الإدارةكانــت  إذاغیــر انــه 
  .بهالتي تلتزم بمراعاتها عند العمل  والإجرائیةالعامة نظرا للقیود الشكلیة  المنافسة بأسلوب

 إجـراءانه " بتعریف التراضي  15/247ئاسي رقم الر من المرسوم  41حیث قامت المادة 
 نأتخصـیص صـفقة المتعامـل المتعاقـد الواحـد دون الـدعوة الـى الشـكلیة الـى المنافسـة ویمكـن 

، و ذلـــك بــإطلاق یـــد "  1یكتســي التراضــي شـــكل التراضــي البســیط والتراضـــي بعــد الاستشــارة
بغـرض تقیـدها بحـالات اللجــوء  الاختیــارالمتعاقـد معهــا ، وتمكینـه مـن حـق  اختیـارالإدارة فـي 

خـــالي مـــن الشـــفافیة ولا یحـــث علـــى التنـــافس إلا أنـــه  الأســـلوب، ولأن هـــذا  للتراضـــي البســـیط
  . لایجوز العمل به إلا في حالات محددة  استثناءبالتنظیم الخاص بالصفقات جعل منه 

-15بینما نجد أن هناك حالات الإجراءات الخاصة التي جاء بها المرسوم الرئاسـي رقـم 
الإجــراءات المنصــوص  اتخــاذي فــي إبرامهــا یقتضــ فهــي حــالات الصــفقات حــددها فــلا 247

علیها في هذا المرسوم حیث یمكن القول أن هذه الحالات تتعارض ومبدأ الشفافیة الإجراءات 
في إبرام الصفقات العمومیة ، وكان الداعي لذلك هو المصلحة العامة وللسیر الحسن للمرفق 

ستمراریته وعلیه عدة حالات أهمها  ٕ   :العام ، وا
الــذي  اسـتثمارتعجال الملـح والمعلـل بـالخطر الــداهم حیـث یتعـرض لـه ملـك أو حالـة الاسـ

عـن  والتنفیـذالعمـومي مـثلا ، وعلیـه یـتم الإبـرام  الأمـنتجسد في المیدان أو وجود خطـر علـى 
ـــس  ـــة العمومیـــة أو الـــوزیر أو الـــوالي أو رئـــیس المجل ـــرخیص بمقـــرر معلـــل مـــن الهیئ طریـــق ت

إلـى وزیـر المكلـف بالمالیـة ، بینمـا حالـة الإجـراءات المكیفـة وترسل نسخة منه  الشعبي البلدي
یقتضـي إبـرام صـفقة عمومیـة وفـق  تكون في صفقات حددها المرسوم بمبالغ مالیة بموجبهـا لا

الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها فـي المرسـوم ، بالإضـافة الـى حالـة الإجـراءات الخاصـة 
القـــرار مـــن خـــلال الصـــفقات المتعلقـــة  تخـــاذابالصـــفقات العمومیـــة التـــي تتطلـــب الســـرعة فـــي 
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المنتجــات والخــدمات التــي تتطلــب مــن المصــلحة المتعاقــدة بحكــم طبیعتهــا والتقلبــات  باســتیراد
  . أسعارها ومدى تطورها  السریعة في 

غیر أن حالة الإجراءات المتعلقة بتقدیم الخدمات الخاصة فهي تابعة للإجـراءات المكیفـة 
مـــن  25، وفـــي الأخیـــر فـــإن المشـــرع الجزائـــري وضـــع فـــي مادتـــه عنـــدما تتعلـــق بالخـــدمات 
 34المـــادة  احتوتـــهالصـــفقات العمومیـــة بمـــا  إبـــرامعلـــى  1 247-15المرســـوم  الرئاســـي رقـــم 

بصـفقة الطلبـات الـنمط العـادي والطـابع  مسـماةهذا النـوع مـن الصـفقات  أنوذلك على أساس 
   . ازم أو تقدیم الخدمات أو إنجاز الدراساتاللو  اقتناءأو  الأشغالالمتكرر والمتعلقة بإنجاز 

  أهمیة الشفافیة والقیود الواردة علیه :المطلب الثاني
یعــد مبــدأ الشــفافیة حتمیــة أساســیة یجــب علــى الإدارة المتعاقــدة أن تكریســه عبــر مختلــف 

ـــق العامـــة وهـــي  ـــي تمـــر بهـــا المراف ـــةالمراحـــل الت ـــى الحكـــم الراشـــد، لأن العمـــل  آلی توصـــلنا إل
بالشفافیة هو في حد ذاته حمایة وضمان من قبل الإدارة الراشدة التـي تتعامـل بمرونـة وحكمـة 

 باعتبــار، الإداريوحتـى الخضــوع للقــانون، ویعتبــر أحـد أهــم الأســس التــي یثبـت علیهــا النظــام 
  . المتبادلة بین الإدارة والمواطن أنها الركیزة الأساسیة في التسییر لأنها قائمة على الثقة

أهمیــة مبـــدأ الشـــفافیة فـــي تنظــیم الصـــفقات العمومیـــة مـــثلا التابعــة للمرفـــق العـــام لایمكـــن 
نمـــا أهمیتهـــا مســـتمدة مـــن كـــون مبـــدأ الشـــفافیة عبـــارة عـــن أحـــد  ٕ حصـــرها فـــي النقـــاط واحـــدة وا

لتي تقوم علیها التنمیة مكافحة الفساد وهو أهم الدعائم ا آلیاتمن  لیهوأمقومات الحكم الراشد 
   2الشاملة والمستدامة 

علیهـا كافـة أنظمـة الـدول  تقـوملذا جعل من مبـدأ الشـفافیة إحـدى المبـادئ الأساسـیة التـي 
غالبیـة المجتمعـات أصـبحت تـؤمن بهـذا المبـدأ فـي  لأن اسـتثناءالمتقدمة، بینما السریة جعلـت 
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الإداریـة مـن أجـل تعزیـز الثقـة بـین الإدارة جمیع أنشطتها ووظائفها الحكومیة خاصـة أجهزتهـا 
   . والمواطن

الشـفافیة الـى فـرعین أساسـین متمثلـین فـي أهمیـة مبـدأ  مطلبینـاومن خـلال دراسـتنا فصـلنا 
  :والقیود الواردة علیه 

  أهمیة مبدأ الشفافیة : الفرع الأول
المرافـــق  ومــن الملاحـــظ أن أهمیــة مبـــدأ الشــفافیة تنـــدرج أساســـا علــى نوعیـــة التــي تقـــدمها

العامة للمنتفعین مما تؤدي في كثیر من المرات للثقة، لأن القائم بالمرفق العام لابد علیـه مـن 
القــوانین والعمــل علــى التماشــي بهــا لمقتضــیات المصــلحة العامــة عــن طریــق الســماح  احتــرام

 للخدمـةللمنتفعین من الإعلام بالوثائق والخدمات التـي یقـدمها هـذا المرفـق مـن أجـل الوصـول 
  . التي یبحث عنها المنتفعین وتكون بطریقة صحیحة ومرغوب فیها

والجدیر بالذكر فـإن أهمیـة الشـفافیة قـد توصـلنا فـي بعـض الأحیـان إلـى توضـیح الصـراع 
القائم بین المرتفقین والشـخص المسـیر للمرفـق العـام لأن المرتفـق لـه الحـق ومـن مصـلحته أن 

ى بها المرفق العام لمعرفة ما إذا كانت الخدمـة جیـدة أم لا؟ یعلم بالكیفیة والطریقة التي یتماش
فــي حالــة الخدمــة الســیئة، لكــن نجــد بــأن الشــخص المســیر  واعتــراضكــي تكــون هنــاك رقابــة 

للمرفق العام من حقه ومصلحته عدم البوح والإعلام بكافة مایدور في مرفقه إلا في حـدود مـا 
ي للمرفـــق ویرجـــع الهـــدف الحقیقـــي لـــذلك هـــو یقتضـــیه القـــانون لخبرتـــه كإخفـــاء الوضـــع المـــال

مــن خصوصــیة المرفــق العــام فــي الدولــة وعلــى أساســه مــن الضــروري  لأنهــاالمصــلحة العامــة 
  . الشفافیة وتقیدها في بعض المرات عند تسیره للمرفق العام التابع له احترام

مبــدأ لقــد نصــت الجزائــر علــى مبــدأ الشــفافیة إلا فــي بعــض القــوانین فقــط، ولــم تكرســه ك
أي المرافق العامة التابعة للدولة حتى تتمكن  الامتیازلتسییر المرفق العام لوضوحه في عقود 

ـــق القضـــاء الإداري  للامتیـــازالإدارة المانحـــة  ـــع إعمالهـــا وخـــدماتها عـــن طری مـــن مراقبـــة جمی
المشــرع الجزائـري عنــد  إلیـهفتظهـر الشــفافیة فـي حالــة توضـیح وتحدیــد التسـعیرة هــذا مـا ذهــب 

فــي توضــیح التســعیرات، وخیــر مثــال علــى ذلــك مــا جــاء فــي المرســوم التنفیــذي  الامتیــاز مــنح
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یســري هــذا التعــدیل  المتعامــل، وفــي حالــة التعــدیل لا 04-17المــادة  احتوتــهبمــا  05-1741
  2إلا بعد ثلاثین یوما من تسلیم نسخة مكتوبة في هذه التعدیلات لزبون المعني 

حیــــث فرضــــت علــــى صــــاحب 117-04مــــن المرســــوم التنفیــــذي 22كمــــا نصــــت المــــادة 
  . 3ضرورة الحق في الإعلام بالتوقیت والتسعیرات المتعلقة بكل خدمة الامتیاز

ـــري فـــي بعـــض النصـــوص حـــدا للصـــراع القـــائم بـــین المفـــوض  لقـــد وضـــع المشـــرع الجزائ
ســنوي والمفــوض لــه عــن طریــق فكــرة التــوازن بــین المصــالح بــإلزام المفــوض لــه إعطــاء تقریــر 

یبین فیه نوعیة وجودة الخدمات التي هي لصالح المنتفعین من أعمـال المرافـق العامـة لاسـیما 
تقـــدیم  الامتیــازیجــب علــى صــاحب " 12-05مــن قــانون  109أبرزهــا مــا جــاءت بــه المــادة 
یســمح بمراقبــة شــروط تنفیــذ تفــویض الخدمــة العمومیــة  للامتیــازتقریــر ســنوي للســلطة المانحــة 

   4"وتقییمها
بــإبراز أهمیــة مبــدأ  الالتــزامالمهــم فــي موضــوعنا الــذي ســوف نبینــه أیضــا هــو  الشــيء نإ

العامة وسائر الشؤون العامـة التـي  الأنشطةالشفافیة خاصة ما یكتسبه من أهمیة واضحة في 
هي من عمل الدولة وخیر مثال قطاع الصـفقات الـذي یعتبـر مـن أهـم القطاعـات العامـة ذات 

دارتهــا وتســییرها لمــا تتطلبــه مــن أمــوال، غیــر أننــا المباشــر بالخز  الاتصــال ٕ ینــة التابعــة للدولــة وا
نجد بأن الأهمیـة التـي تحتویهـا المرافـق العمومیـة وجعلـت أهمیـة هـذا المبـدأ تتضـح إلـى العلـن 
كضرورة ملزمة لما له من تطور واضح وصریح من طرف الدولة، فالمشـرع الجزائـري قـد بـین 

فــي تنظــیم  247-15مــن المرســوم الرئاســي  5لمــا تحتویــه المــادة  البالغــة لهــذا المبــدأ الأهمیــة
الصــفقات العمومیــة وتفـــویض المرفــق العـــام مــن أجــل تحدیـــد الهــدف الأساســـي وهــذا مـــایبرز 

                                         
شــــبكة عمومیــــة  إقامــــةالمتضــــمن الموافقــــة علــــى رخصــــة  2005مــــاي09المــــؤرخ فــــي  174-05المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 1

للمواصلات السلكیة ولا سلكیة واستغلالها وتوفیر خـدمات هاتفیـة ثابتـة دولیـة ومـابین المـدن فـي الحلقـة المحلیـة للجمهـور، ج 
   205-34ر رقم 

 232ظریفي نادیة المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة المرجع السابق ص 2
 232ص نفسهظریفي نادیة المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة المرجع  3
 معدل ومتمم 2005سبتمبر 04بتاریخ  60، ج ر عدد 2005 أوت 04المؤرخ في  12-05من القانون109المادة  4
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الجیــد للأمــوال  والاســتعمالضــمان نجاعــة الطلبــات العمومیــة " محتــوى المــادة الســابقة الــذكر
  ."العمومیة 

  :أهمهادأ الشفافیة في عدة نقاط بین أهمیة مبلذلك نجد بأن المشرع الجزائري 
  الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد :أولا 

أن ظــاهرة الفســاد الإداري والمــالي لمختلــف صــوره ظــاهرة عالمیــة لا تكــاد أن تخلــوا منهــا 
وتفشي هذه الظاهرة لأنها أكثـر  انتشاردولة من دول العالم، وأن كانت تتفاوت بینها في مدى 

فـي مجتمعـات الـدول النامیـة وبـین أجهزتهـا وسـلطاتها حتـى تكـاد أن تكـون سـمة ممیـزة  اراانتش
لهذه المجتمعات إلى حد ما، ونجدها أقل وضوحا ولا تعدو أن تكون حالات فردیة بـین الحـین 

  . 1والآخر في ظل مجتمعات متقدمة
إدارتهـا علـى هـذا فما دامت ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمیة مثلها مثل غیرها تحتوي 

بالسیاســة العالمیــة التــي تعمــل علـــى  تــأثرتأجهزتهــا الإداریــة مـــع أنهــا  النــوع مــن الفســاد فــي
الشـــفافیة وأیضـــا جعلـــت مـــن البـــاحثین  مغـــزىمكافحـــة شـــتى أنـــواع الفســـاد ممـــا نتوصـــل الـــى 

بـه لوضـع حـد لـه فـي جمیـع المیـادین وأنشـطة الدولـة،  والاهتمـامیغوصون في موضوع الفساد 
قامت العدید من المنظمات البحث والتحري من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطیرة علـى  لذلك

فیهـا خاصـة الفسـاد  انتشـرتالمجـالات التـي  بـاختلافأساس توضـیح أشـكالها المتعـددة وذلـك 
الإداري والمالي الذي ینهش قطاعات المرافق العامة التي لها أهمیة بالغة، وأحسن مثال على 

الســلطة العامــة أو الوظیفــة  اســتعمالإســاءة "التــي تبنــت لنــا الفســاد بحــد ذاتــه ذلــك هــذه العبــارة
  . 2"العامة للكسب الخاص

تفشـي ظـاهرة الفسـاد وممارسـتها تنطـوي أساسـا علـى الخفـاء والسـریة ممـا  أن اعتبارعلى 
یـــؤدي الـــى غیـــاب الشـــفافیة والمســـاواة وحتـــى النزاهـــة حـــین ممارســـة الأجهـــزة الإداریـــة العامـــة 

                                         
 2008فــي الـدول العربیــة والتشــریع المقــارن، دار الفكــر الجــامعي الســكندریة  الإداريبـلال أمــین زیــن الــدین، ظــاهر الفســاد  1

  427ص
الجزائریــة، دراســـة میدانیــة لولایـــة بـــرج  الإدارةفـــي  الإداريودورهــا فـــي مكافحــة الفســـاد  الإداریـــةعنتــر بـــن مــرزوق، الرقابـــة  2

  31ص 2008، مذكرة ماجستیر كلیة العلوم السیاسیة والاعلام جامعة الجزائر  بوعریریج
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القضـاء علـى الفسـاد بكـل  آلیـاتمـن  آلیةلنشاطاتها الیومیة، لأن المساءلة والنزاهة عبارة عن 
التـــي تتبناهـــا  الإســـتراتیجیاتإشـــكاله، بـــل إن كـــل مـــن الشـــفافیة والنزاهـــة والمســـاءلة هـــي أهـــم 

الشـفافیة داخـل  احتـواء، و كما أن أفضل مثال هو 1التنظیمات الإداریة لمعالجة ظاهرة الفساد
المتعاقــد الأمثــل  واختیــارفقات العمومیــة لآلیــة مواصــلة تحقیــق إبــرام الصــفقات العمومیــة الصــ

والجــدیر بأخــذها، وذلــك فــي أجــواء نزیهــة وبحســب قواعــد ومعــاییر الموضــوع مســبقا مــن أجــل 
المتعاقـد والمیـل إلیـه فـي منحـه الصـفقة  استحسـانمكافحة الفسـاد المـالي والإداري كالرشـوة أو 

  . ر بها وذلك خلف الستائر وبسریة واضحة وغیاب الشفافیةمع أنه غیر جدی
  :العمومیةفي المرافق العامة والصفقات  الأخرىمبدأ الشفافیة یدعم المبادئ / ثانیا

علــى أن المبــادئ المنصــوص  247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم5لقــد حــددت المــادة 
علیها في المادة السابقة الذكر ألحت الى مراعاتها وذلك بدأ من حریـة الوصـول الـى الطلبـات 

مبدأ الشفافیة عن طریق الإجراءات المتبعة فیه حرصـا علـى  إلىغایة الوصول  إلىالعمومیة 
  . بحذافیرهاتطبیق هذه المبادئ 

مناقصة العامة فنجد بأنها تحتـوي علـى المنافسـة الصفة العمومیة مثلا تبرم على أساس ال
الحــرة والمســاواة بــین المتنافســین لتحقیــق هــذین الشــرطین توصــلنا إلــى قاعــدة عامــة إلــى وهــي 
الإعلان عن المناقصة بدلا من الصفقة لأن الإعلان ضروري یجسـد مبـدأ الشـفافیة فـي حالـة 

ممـا یجعـل التعاقـد مـع الإدارة صـحیح فسـاد،  أيالمنافسة الحقیقیة والصحیحة التي لا یشوبها 
وصائب على أساسه یتحقق مبدأ الشفافیة وتكون هناك نزاهة بعیـدة عـن أي شـكل مـن أشـكال 

والأشخاص الـذین  الأفرادالفساد التي تنخر داخل الإدارة العامة بأنه إفساح المجال الى جمیع 
   2شروطالمناقصات والمزایدات العامة والذین تتحقق فیهم ال أمریهمهم 

                                         
الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیـة مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون العـام تخصـص  مبدأفایزة عمایدیة  1

  22ص 2013-2012العامة، كلیة العلوم السیاسیة، قسم الحقوق  الإدارةقانون 
  202ص  2005، 03ج ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائرالإداريعمار عوابدیة، القانون  2
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بالإضــافة إلــى مبــدأ الشــفافیة یقتضــي بالضــرورة الإعــلان عــن المناقصــة مــن أجــل دعــوة 
فیهـا، حتـى یـتم فسـح المجــال للمنافسـین الـراغبین فـي التعاقـد مـع الإدارة العامــة  للإشـراكالكـل 

مـن أجـل  الأداةعن طریق الإعلان بجمیع وسـائل الإشـهار المحـددة قانونـا، لأن الإشـهار هـو 
ــدأ  التعبیــر عــن المنافســة وهــو عنصــر محــوري فــي الطلبــات العمومیــة وهــي وســیلة تجســید مب

، فــلا یتحقــق مبــدأ الشــفافیة فــي الصــفقات العمومیــة إلا إذا 1الشــفافیة فــي المعــاملات وضــمانه
الإجـــراءات خاصـــة العلنیـــة مـــن أجـــل إعــلام جمیـــع جمیـــع الفئـــات المعنیـــة وذلـــك بنـــوع  أتبعــت

الخدمات المراد تقدیمها، والشروط المطلوبة لتحضیرها والتي تأهلهم للدخول فـي الصفقة ونوع 
  . التنافس لأن العلانیة عبارة عن جزء من الشفافیة للوصول للعمل الإداري

  "الاستثناءات"القیود الواردة على مبدأ الشفافیة :الفرع الثاني
مــن العناصــر والأســالیب المشــرع الجزائــري مــن خــلال إجراءاتــه علــى العدیــد  اعتمــدلقــد 

وحتى الخطوات حتى یكون صـارما فـي معاملاتـه الموضـوعیة فـي المرافـق العامـة خاصـة فـي 
الصــفقات العمومیــة لتحقیــق الشــفافیة والنزاهــة فــي مــنح الصــفقة العمومیــة وحمایــة المــال العــام 

ــة إلا أن الواقــع اثبــت العكــس عــن طریــق وضــع  ــدأ حریــة المنافســ اســتثناءاتللدول ة، علــى مب
انتشـــار الفســـاد ونهشـــه لمجـــال الصـــفقات العمومیـــة بوجـــه  إلـــىوكثـــرة أجهـــزة الرقابـــة، إضـــافة 

  .خاص
  على مبدأ حریة المنافسة  استثناءاتوضع  :أولا

نمــا نجــد بــأن المصــلحة المتعاقــدة فــي بعــض الحــالات لــیس  هــذا المبــدأ لا ٕ یطبــق مطلقــا وا
یــؤدي إلــى أي إخــلال بــل تطبیقــا لــنص قــانوني أو وجــود أســباب  فهــو لا احترافیــةبالضــرورة 

عملیة، فنجد المصلحة المتعاقدة تضع بعض الشروط الموصـلة لحصـر مجـال المنافسـة علـى 

                                         
مجلـــة الفكـــر  236-10الصـــفقات العمومیـــة فـــي ظـــل القـــانون  إبـــرامالمعتمـــدة فـــي  الأساســـیةالطـــاهر خوضـــیر، المبـــادئ  1

  94ص 2011البرلماني العدد 



  المبادئ الحديثة لإبرام عقود تفويض المرفق العام:        الفصل الأول

 ~60  ~  

فئــات محــددة، وكــذلك كثــرة الإجــراءات ولــدت فراغــات ودفعــت بالمشــاركین للبحــث عــن طــرق 
   1 . إلتوائیة
لقـد جـاء المرسـوم الرئاسـي : المنع مـن المشـاركة فـي صـفقة تطبیقـا لـنص قـانوني  -1

 ارتكــبصــفقة عمومیــة مــن طــرف الشــخص المعنــوي الــذي  أيأنــه یمنــع عقــد  247/15رقــم
مـن  الاقتصـادیینإحدى المخالفات التي نص علیها المرسوم السابق وذلك بإقصاء المتعاملین 

  . المشاركة في الصفقات العمومیة أما مؤقتا أو نهائیا
حتى المتعاملین الأجانب یمسهم المنع من المشاركة في الصفقات العمومیـة الـذي یـودون 

فــي هــذا المجــال إذا كانــت عنــدهم مخالفــات ممــا ذكــر ســابقا عــن طریــق الشــراكة  الاســتثمار
الهم جزائـریین مقیمـون فـي إقلیمهـا الـوطني الخاضعة للقانون الجزائري الذي یحوز أغلبیة رأسم

  فأي إخلال یؤدي إلى جزاءات حددها القانون 
إذا أردنـا الغـوص فـي هـذا : المنع من المشاركة التي تفرضها المصـلحة المتعاقـدة – 2

العنصر نجد أنفسنا أمام القول بان المصلحة المتعاقدة لها الحق فـي فـرض الشـروط الخاصـة 
المتعلقــة بالقـدرة المالیــة والفنیــة ممــا یــؤدي بهـا إلــى إســتبعاد العدیــد مــن  للقیـام بالصــفقة خاصــة

ــان تقــوم  ــام بهــذه الأعمــال، ممــا نجــد فــي بعــض الأحی الأفــراد لعــدم قــدرتهم المالیــة والفنیــة للقی
المصـلحة المتعاقــدة بمطالبــة المشـاركین تقــدیم شــهادة التخصــص والتصـنیف للمهنــین مــن قبــل 

ات العمومیـــة قائمـــة مـــن أجـــل إنجـــازات متصـــلة بمیـــدان البنـــاء المؤسســـات إذا كانـــت الصـــفق
  . والأشغال والري

  الرقابة على المرافق العامة خاصة الصفقات العمومیة  أجهزةكثرة  :ثانیا 
لقدـ وضــع المشــرع الجزائــري عــدة أجهــزة لمراقبــة أعمــال المرافــق العامــة مــن أجــل الابتعــاد 
ــه قــوانین وقــرارات صــارمة تحــث  عــن الفســاد الإداري والتمییــز بــین المنتفعــین منــه فوضــعت ل
على عدم الإخلال بالمبادئ والإجراءات التـي یتماشـى معهـا خاصـة المرفـق العـام، وعلـى هـذا 

                                         
جامعــة 9 بــن شــعلان محفــوظ، إجــراءات إبــرام الصــفقات العمومیــة، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونیــة والاقتصــادیة، عــدد 1
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ــــا أن  ــــي وضــــع لهــــا المرســــوم الرئاســــي الأســــاس یمكنن ــــة الت نتحــــدث عــــن الصــــفقات العمومی
إلـى   فـي فصـلها الخـامس أنـواع الرقابـة التـي یمیزهـا وتحـدد مكانتهـا حتـى تصـل 247/15رقم

  . في انجازها البدءحیز التنفیذ قبل وبعد 
الفســاد  مالیــة ووضــع هیئــات لمراقبــة ىوأخــر حیــث وضــع المشــرع الجزائــري رقابــة إداریــة 

  . الرقابة القضائیة إلىه بالإضافة ومكافحت
  تفاقم ظاهرة الفساد رغم وجود إجراءات خاصة ورقابة مشددة: ثالثا

ضـرورة إنشـاء  إلـىأصبحت ظاهرة الفساد في أیامنا هذه كثیرة ومتنوعـة ممـا أدى بالدولـة 
ت هیئات وطنیة تعمل على مكافحة الفساد والوقایة منه بجمیع أنواعـه، وذلـك بمنـع هـذه الهیئـا

ــا كانــت  لأجهــزةفــي شــتى المجــالات مختلــف  معنویــا  أوالتــي تســتعملها للقیــام بالمكافحــة مادی
  . وحتى مالیا

لتحقیــق الشــفافیة الإداریــة داخــل المرفــق العــام رغــم  قانونیــةغیــر أن هنــاك عــدة ضــمانات 
 وأجهزتـــهطهــور أســالیب وأدوات جدیــدة فــي العمـــل الإداري وذلــك بتطــور تقنیــات المعلومــات 

اتـه وخاصــة تطــور المبرمجــات المســتخدمة فــي كافــة الأعمــال الإداریــة والإنتاجیــة ویجــب ومعد
ســـتیعاب كافـــة  ٕ إعـــادة صـــیاغة تلـــك الـــنظم والقواعـــد والتشـــریعات حتـــى تســـاعد علـــى مواكبـــة وا
المتغیـرات فـي البیئـة المحیطـة فـي الحاضـر والمســتقبل وخلـق الیـة تسـاعد علـى تجدیـد وتغییــر 

كـل مـا یخـدم تطـور الإدارة العامـة عـن طریـق تعـدیل القـوانین ودور  تلك النظم مما یـؤدي إلـى
التكنولوجیــا مــن أجــل تحقیــق هــذا المبــدأ ممـــا یســایر التطــور التكنولــوجي، حتــى تتحقــق عـــدة 

  :أهمهاضمانات 
قیـام الموظـف العــام بنشـر وتعبیــر عـن جمیـع البیانــات والمعلومـات التــي تخـص وظیفتــه -

دارة الشؤون  ٕ العامة بصـفة عامـة وفـق الشـروط والإجـراءات القانونیـة المعمـول بصفة خاصة وا
  . بها

ــائق ضــد الإتــلاف مــن أجــل الرجــوع - فــي الوقــت  إلیهــاالعمــل علــى المحافظــة علــى الوث
  .القانونفي حدود ما یصنعه  أخرىمرة  واستعمالهاخاص بها  أرشیفالمناسب وذلك بوضع 
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للنظــر فــي الطلبــات المنتفعــین  وضــع مــدة زمنیــة محــددة عــن طریــق مواعیــد مضــبوطة -
للحصــول علــى المعلومــات أو تــوفیر لهــم خدمــة یطــالبون بهــا أو الــرد عــن الانشــغالات التــي 

   .بحقوقهمتمس 
للمســارعة فــي  الانترنــتتــوفیر جمیــع المعلومــات والإجــراءات والتعلیمــات علــى مســتوى -

  . یحددها القانونتحقیق الخدمات التي یطلبها المنتفعین من المرافق العامة وفق ما 
ـــة  - ـــدلا مـــن الوثـــائق  واعتمادهـــااســـتعمال الوثـــائق الإلكترونی أمـــام المحـــاكم والمجـــالس ب

  . بسرعة بین المؤسسات والإدارات مع الاحتفاظ بها انتقالهاالورقیة لتسهیل 
تقریر عقوبات صارمة عن عدم الإذعان لقانون الشفافیة مع حق الضفر أمام القضـاء  -

  . لمشروعیةلمخالفة مبدأ ا
   .الشفافیةإنشاء نظام تقاریر دوریة فعالة لتطبیق قانون حریة المعلومات ومبدأ  -
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 :خلاصة الفصل الأول
في موضـوعنا هـذا فـإن المبـادئ الثلاثـة التـي قمنـا بدراسـتها قـد جـاءت خلاصة لما سبق و 

المشرع الجزائري حتى مستوفیة وملمة بما یریده المرفق العام من القانون والدساتیر التي سنها 
یعمـل علــى تطـویره وتفعیــل مـا جــاءت مــن أجلـه لمســاعدة وخدمـة بعضــها الـبعض عــن طریــق 
التطـور المسـتمر لجمیـع المرافـق العامـة بالطریقـة الصـحیحة المنبثقـة مـن العناصـر الصـحیحة 
والمضــبوطة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن المبــادئ الثلاثــة جــاءت للإبــرام عقــود تفــویض المرفــق 

  . مالعا
ــــم  ــــأن الرســــوم الرئاســــي رق ــــق بتنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة  247-15كمــــا نجــــد ب المتعل

ویض المرفـق العـام عملـوا فـالمتعلـق بت 18199وتفویض المرفق العام والمرسوم التنفیـذي رقـم 
ـــع النـــواحي والإجـــراءات، وكـــذا توضـــیح العناصـــر والنقـــاط  ـــادئ بجمی ـــى توضـــیح هـــذه المب عل

الطلب على المنافسة تندرج تحته مبدأ المسـاواة والشـفافیة حتـى تنشـأ الأساسیة له، بجعل مبدأ 
بین جمیع المنتفعین بالخدمة من المرفق العام الثقة المرغوب فیها، والجودة التـي یقـدها مسـیر 

  . المرافق العامة
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  في المرفق العام الجودة وأساسه القانونيمفهوم مبدأ : المبحث الأول
ـــع  ـــة المطلوبـــة فـــي جمی ـــي تحقـــق الفعالی ـــة الت ـــة التطـــورات الحدیث تعتبـــر الجـــودة مـــن أهمی

مــــن أجـــــل البقـــــاء  ظمـــــاتأصـــــبحت ضــــرورة هامـــــة لجمیــــع المن المجــــالات والمســـــتویات، حیــــث
ــارا والاســتمرار تقــاس بــه مــدى قــدرة ، بحیــث أن الجــودة للخدمــة التــي تقــدمها المرافــق العامــة معی

  . الإدارة في تقدیم الخدمة عن طریق المرافق العامة، وذلك وفق معاییر جیدة
فهـــذا المبـــدأ عبـــارة عـــن نتیجـــة حـــدوث تغیـــرات وتطـــورات علـــى مـــر الســـنین لأن مفهومـــه 
یتخطى إدارة الإنتاج في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن مبـدأ الجـودة أصـبح ذات إسـتراتیجیة 

  .العامةلعمل الإدارة في المرافق 
ن یتضــمن إلــى تقســیم المبحــث الــى مطلبــی ارتأینــاو للإحاطــة بمــا یــدور فــي هــذا المبحــث 

ـــدأ الجـــودة، بینمـــا الثـــاني یحتـــوي علـــى الأســـاس القـــانوني لمبـــدأ الجـــودة داخـــل  الأول مفهـــوم كمب
  :المرافق العامة وعلیه

  مفهوم وأهمیة مبدأ الجودة: المطلب الأول
وتطــور مفهومهـــا فـــي عالمنــا الحـــدیث ممـــا  بـــاختلاف لقــد تعـــددت تعــاریف مبـــدأ الجـــودة وذلــك

  :إستوجب علینا تبیان مفهوم وأهمیة مبدأ الجودة في هذا المطلب من خلال فرعین علیه
  مفهوم مبدأ الجودة داخل المرفق العام :الفرع الأول

قبل التطرق إلى التعریف المفضل والصحیح لمبدأ الجودة لابد علینا من الإشارة إلى المفهوم من 
لتحقیــق المنافســة الحــرة والجیــدة،  الاســتثماریةیــة الإداریــة لأنــه بمثابــة بوابــة ترتكــز العملیــات الناح

وذالك لتوافر عدة خصائص وجودة معینة تتضمن السلع والخـدمات المنجـزة مـن طـرف المشـروع 
داخل الدولة على الرغم من الفقهاء لم یضع تعریفا شاملا إلا أننـا سـوف نعمـل علـى  الاقتصادي

ع أراء العدیــد مـــن المفكــرین والأســاتذة والفقهـــاء للوصــول لتعریــف قـــد یكــون ملمــا وصـــحیحا إبــدا
  . لمفهوم مبدأ الجودة

نمـا جــاء فـي سـیاق علــم  ٕ حتـى أن الفقـه القـانوني لــم یـدرج تعریفـا صـحیحا ومحــددا لمبـدأ الجـودة وا
ـــة تركـــت منـــا نتغاضـــى علـــى بعـــض  .العامـــةإدارة الأعمـــال والإدارة  لأن متطلبـــات الحیـــاة الیومی
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وتــرك حقیقــة الجــودة مــن خــلال الخــدمات المقدمــة مــن طــرف المرافــق العامــة للمنتفعــین  .الأمــور
  .ومتطورةبطریقة جیدة 

مـن خـلال  1والتفـوق الجودة هي درجـة التمییـز" الأمریكي على أنه  أكسفوردحیث عرفها قاموس 
مــن أجــل إشــباع حاجــات الأفــراد ومتطلبــاتهم الــذي تعمــل المرافــق  أفضــل تقــدیم خــدمات بمســتوى

أداة العمـــل الصـــحیح "علـــى أنهـــا الأمریكـــيعلـــى تحقیقـــه عرفهـــا معهـــد الجـــودة الفیـــدرالي  العامـــة
وبالشــكل الصــحیح مــن المــرة الأولــى مــع الاعتمــاد علــى تقیــیم المســتفید فــي معرفــة مــدى تحســن 

  2"الأداء
المعیـار الأساسـي الـذي یتبـین بـه الجـودة هـو الشـخص المسـتفید مـن حسـب هـذین التعریفـان فـان 

  الخدمة من المرفق العام فهو القاضي الوحید لتوصیلنا لنتیجة الجودة ما إذا كانت جیدة أم لا
حیث یعني مفهوم الجودة المتطلبـات الكثیـرة الغیـر الملموسـة لكـن حقیقتهـا واضـحة المعـالم ولكـن 

ـــة لهـــا ـــي یلمســـها المنتفعـــین مـــن الخدمـــة مـــن  3لا حـــدود أو نهای أجـــل الوصـــول إلـــى النتیجـــة الت
ویلاحظهــا متلقــي الخدمــة، عــن طریــق ســرعة تلبیــة الخدمــة مــع التركیــز علــى المواصــفات التــي 

  . ذات الجودة العالیة لإشباع حاجاتكم الإدارةیطلبها الأفراد من 
خدمــة مــن طــرف المرافــق كمــا أن هنــاك مــن البــاحثین الــذین أوضــحوا رأیهــم علــى أســاس تقــدیم ال

العامـــة للمـــواطن لكنهـــا لیســـت بصـــورة جیــــدة ولا تخضـــع للمعـــاییر المحـــددة للجـــودة فهـــي تلبــــي 
  .فائدةیطلبها المواطن لكن لیست دقیقة وبدون  احتیاجات

ویــرى الــبعض أن مفهــوم الجــودة التــي یتطلبهــا المــواطن تتمثــل فــي مــدى تلبیــة الســلع والخــدمات 
  4مستخدمیها لاحتیاجات

                                         
 دار الیــازوري للنشــر، عمــان،الجــودة المعاصــرة  إدارةغالــب خلیــل صــویص ،راتــب خلیــل صــویص،محمــد عبــد العــال النعیمــي 1

 31ص 2009والتوزیع 
 29ص2006والخدمي، عمان، دار جریر  الإنتاجيالجودة الشاملة في القطاعین  إدارةمهدي السماراتي،  2
 20ص 2016، 4الشاملة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع ط الجودة إدارةعلوان قاسم،  3
 19ص2001الجودة الشاملة عمان، دار الصفاء للنشر  إدارةسلیمان  الدرادكة مامون 4
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اضـــر أنهــا الصـــفات الممیـــزة لمنـــتج أو خدمــة مـــا وتتوجـــه لإشـــباع حاجــات المســـتهلك فـــي الح أو
فـي قـدرتها علـى  اهر وخصائص السلعة أو الخدمة التي تـؤثروالمستقبل وهي أیضا حصیلة لمظ

 1إشباع رغبة محددة أو مفترضة
حتـــى جـــودة أمـــا تعریـــف الجـــودة فنجـــد بأنهـــا تلـــك العملیـــة التـــي تتضـــمن جـــودة العمـــل والخدمـــة و 

المعلومات والتشغیل، كما تتضمن جودة النظام والموارد البشریة القائمة علیها للوصول للأهـداف 
المبتغــاة، لأن هــذا التعریــف شــامل یحتــوي كــل العملیــات الإداریــة التــي یقــدمها المرفــق العــام مــن 

لإنتاجیـة خدمات حتى یوصلنا لخدمة صحیحة ومنظمة، وكذا إدراجه تحت كافة مراحـل العملیـة ا
ــالجودة ســواء كانــت الســلع أو الخــدمات المتصــفة بجــودة معینــة تصــدر عــن المرافــق  المختلطــة ب

  . العامة
ومــن الملاحــظ بأنــه مــن الناحیــة القانونیــة الجــودة تعیننــا فــي حالــة الخــدمات التــي تقــدمها المرافــق 

رضــائهم بالخدمــة المقدمــة لهــم بمط ٕ ابقتهــا بالمعــاییر العامــة للمنتفعــین مــن أجــل إشــباع رغبــاتهم وا
الجـودة العالمیــة للوصـول للمصــلحة العامـة لأن مفهــوم الجـودة یختلــف مـن شــخص لآخـر حســب 

  الخدمة التي قدمت إلیه ورضائه بها التي قامت بإیصاله لهدفه الذي طلبه من المرافق العامة 
تشــبع )فكــرة-خدمــة-ســلعة(أمــا التعریــف الحــدیث للجــودة هــي تــوافر خصــائص وصــفات المنــتج 

وتوقعـات العمیـل إلـى تصـمیم للمنـتج  احتیاجاتوتوقعات العمیل، ویأتي بذالك بترجمة  حتیاجاتا
  2مع جودة تنفیذ هذا التصمیم وتقدیم المنتج مع الخدمات المصاحبة إذا تطلب الأمر

  ولقد اختلف العدید من الباحثین والكتاب حول إبراز تعریف محدد وشامل لمبدأ الجودة و
الفلسفة الإداریة للمؤسسـة التـي تـدرك مـن خلالهـا تحقیـق :"یة البریطانیة للجودةعند الجمع :أهمها

  3"المستهلك، وكذالك تحقیق أهداف المشروع معا احتیاجاتكل من 

                                         
عمــان دار الحامــد للنشــر والتوزیــع  4 ط میــةالنظریــة والتطبیقیــة الســلعیة والخد الأســسالجــودة الشــاملة  إدارةعیشــاوي احمــد  1

 21و20ص 2016
جامعــة قاصــدي -ورقلــة-الجــودة لتقیــیم خــدمات المرفــق العــام دراســة حالــة شــركة اتصــالات الجزائــر إدارةحلیمــة عیــادي مــدخل  2

 14ص 2013   مرباح ورقلة 
المرجـع السـابق –ورقلـة –الجودة لتقییم خـدمات المرافـق العامـة دراسـة حالـة شـركة اتصـالات الجزائـر  إدارةحلیمة عیادي مدخل  3

   14ص
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مـدخل إداري یركـز علـى الجــودة ویعتمـد علـى مشـاركة جمیـع أفـراد المنظمــة :"عنـد منظمـة الایـزو
رضـا الزبـون وتحقیـق المنفعـة لجمیـع أفـراد للوصـول إلـى النجـاح طویـل المـدى مـن خـلال تحقیـق 

   1"المنظمة والمجتمع
ـــد جیلمـــور ـــتج معـــین لتصـــمیمه ومواصـــفاته"یعـــرف هارول ـــة من كمـــا عرفهـــا  "الجـــودة درجـــة مطابق

وعرفهـــا ارمانـــد فیجنبـــوم بأنهـــا  " الاســـتعمالللاســـتخدام أو  الملائمـــة" جوزیـــف جـــوران أنهـــا تعنـــي
  "الرضا التام للعمیل"

  ة هي المطابقة لمواصفات ومعاییر مخططات تضعها المؤسسة فیكون وتم تعریف الجود
المنتـــوج ذو جـــودة إذا كـــان یمثـــل لهـــذه المجموعـــة مـــن القواعـــد والمواصـــفات الفنیـــة، وعلیـــه فـــإن 

عـن ،تقدیم خدمة بمسـتوى عـالي مـن الجـودة المتمیـزة  الجودة عبارة عن إنتاج المؤسسة لسلعة أو
منتفیعیها، بالشكل الذین یرغبـون فیـه مـن أجـل تحقیـق رضـائهم طریق الوفاء باحتیاجات ورغبات 

  . وسعادتهم ذات المقاییس موضوعیة سلفا حتى یقدم الخدمة بصفة متمیزة
ولهــذا فــإن الجــودة بالمفــاهیم الإداریــة الحدیثــة هــي معیــار أو مجموعــة متطلبــات، تتطلــب جهــدا 

قیــق رغبــات العمــلاء، وتوقعــاتهم متواصــلا مــن أجــل التطــویر والتحســین المســتمر فــي الأداء لتح
فهـــي معیـــار لقیـــاس درجـــة أداء الأعمـــال فـــي وقـــت المحـــدد، وبالكیفیـــة التـــي تـــتلاءم وتتفـــق مـــع 

ورغبــات العمیــل وتوقعاتــه، ومــدى رضــاه عــن طریــق أداء الأعمــال، وتقــدیم الخــدمات  احتیاجــات
  . والمنتجات
المشــرع الجزائــري تعریــف للجــودة فــي عــدة قــوانین ومراســیم وقــرارات إلا أن هــذه  أعطــى 

  .شاملاالنصوص لم تعطي تعریفا 
الجــودة مجمــل خصوصــیات ومواصــفات منــتج أو " إلا أن هنـاك تعریــف نظــري یتمثــل فــي

  ."الضمنیةلإشباع الحاجات المعبر عنها أو  الاستعدادخدمة، التي تعطي له 
ودة لا یقتصـر علـى الخـدمات التـي یقـدمها المرفـق العـام، بـل یجـب أن تكـون وعلیه فإن مبدأ الجـ

للجودة، وذلك باختیار الموظفین الذین یتولون المناصب فـي المرفـق العـام،  الأساسالجودة ذات 
                                         

 64ص 2011عمان، دار الرایة للنشر  9000،الجودة الشاملة ایزو  إدارةي بوكمیش، لعل 1



   - مبدأ الجودة –المبادئ المدعمة لمبدأ المنافسة :             الفصل الثاني 

 ~69  ~  

جمیـــع الوســـائل التـــي یجـــب أن تتـــوفر فیهـــا الإدارة وتكـــون ذات جـــودة عالیـــة، مـــع  اســـتخداممـــع 
للوصـول للمبتغـى مـن الخـدمات المناطـة بهـذي المرافـق التـي أساسـها  الأسالیب الحدیثـة استعمال

    . رغبات الأفراد إشباعیتلقى المنتفعین الخدمة وتكون النتیجة 
  أهمیة مبدأ الجودة في المرفق العام :الفرع الثاني

تعتبر أهمیة مبدأ الجودة ذات أهمیـة كبیـرة هـي المؤسسـات والزبـائن أ ي المنتفعـین وذلـك 
تحدیـد العوامـل التـي تحـدد حجــم الطلـب والخـدمات المطلوبـة لمنتجـات المرافـق العامــة  مـن خـلال

  :فهي تكمن أهمیتها في
ــادة الحصــة الســوقیة والإیــرادات - فهــي تتــیح للمؤسســات تقــدیم المنتجــات والخــدمات بجــودة  :زی

  . ممیزة، وبالتالي تكمن في تحقیق زیادة في الطلب ینتج عنه زیادة في الإیرادات
حسب الدراسات التي أجریت من قبل، فإن التكالیف تظهـر فـي زیـادة تحسـین  :تقلیل التكالیف -

تخـــدم قیمـــة  عـــن الأنشـــطة التـــي لا الاســـتغناءممـــا یـــؤدي إلـــى ، المنتـــوج للمؤسســـة قلـــت تكالیفهـــا
لأن إدارة ،خســره المنــتج، ویكــون عــدیم الجــودة ممــا یــؤدي بصــاحبها إلــى الإصــلاح وتعــویض مــا

  . لى تحقیق حالات عدم تطابق المعاییر للمنتج للوصول لأرباح جیدةالجودة تعمل ع
لأن هنـا الهـدف هـو إرضـاء المنتفعـین مـن خـدمات المرافـق :زیادة رضا المنتفعین والمستهلكین -

ــاتهم مــن أجــل زیــادة  الثقــة بــین الطــرفین ونجــاح  العامــة، وتقــدیم مــا یتطــابق مــع رغبــاتهم ومتطلب
  . المحافظة على جمیع الأفراد المنتفعین من الخدمات المرافق العامة والعمل على

هذا العنصر یندرج تحت نوعیة الجودة لأنه كلما كـان :الجودة على الإستراتیجیة التنافسیة تأثیر-
مبدأ الجودة ذات میزة عالیة كلما زاد الطلب غلیه، وأصبحت المنافسة متوفرة في المرافـق العامـة 

  فیها  ویرغبون، ه للمنتفعین بالطریقة التي یطلبونهاوالخاصة، وذلك بتطویره وتقدیم
عـــن طریـــق الكفـــاءة، والبحـــث الـــدائم علـــى الأفضـــل لتقـــدیم المنتـــوج الجیـــد، :التحســـین المســـتمر-

ووضع مـوظفین أكفـاء ومتمكنـین وذات جـدارة وخبـرة عالیـة للعمـل علـى إشـباع رغبـات المنتفعـین 
  . من المرفق العام
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الجـوـدة تكتســي أهمیــة بالغــة خاصــة عــن طریــق الأهمیــة الإســتراتیجیة وذلــك مــن خــلال إرتباطهــا  
بعدة عناصر ومتغیـرات ذات أبعـاد إسـتراتیجیة هامـة، فهـي ترتكـز علـى تحقیـق المنافسـة  وتأثیرها

بأنواعها، من خلال التكلفـة المنخفضـة والجـودة العالیـة وخاصـة الوقـت المقتصـد، وحتـى المرونـة 
  . مواكبة التغیرات الطارئة خاصة في المؤسسات العامة والخاصة وأیضالیة العا

 اقتصـادیاتمبنیـة علـى  اقتصـادیةالاقتصادیة لمبدأ الجودة فـي تحقیـق وفـرات  الأهمیةكما تتمثل 
الجودة العالیة التي تتحكم في التكالیف وزیادة الأرباح قدر الإمكان عن طریق تحقیق نمو داخـل 

  . یة منها والعالمیةالداخل الأسواق
بالرغم من هذا كله فان هذا العنصر یندرج تحته ما عدا التكالیف لما لها من أهمیة فـي الجـودة، 
وذلــك بالوصــول إلــى الخــدمات المطلوبــة منهــا لإرضــاء المنتفعــین وجعلهــم یطــالبون بهــذه الخدمــة 

ي طالـــب الخدمـــة لكـــلا الطـــرفین أ اقتصـــادیةلجودتهـــا ومیزتهـــا فهـــي تـــوفر عـــدة فوائـــد ومكاســـب 
ومنجزها عن طریق تبني تقنیات وأدوات لتصمیم وتحقیق قیمة الجودة وذالك بوضع نظـام محكـم 

  . للجودة وبأقل التكالیف
وذالـك عــن طریـق العلاقــة المبرمجـة بــین طالـب الخدمــة  اجتماعیــةمبـدأ الجـودة لــه أهمیـة 
لعمــل علــى إرضــائه علــى المســتوى المتبــادل بینهمــا، وا بــالاحتراموالمنتفعــین والقــائم بهــا، وذالــك 

  الإنتاجي والخدماتي وحتى التسویقي، فهي علاقة تحكمها الخدمة والجودة في النفس الوقت
 ةللوصـــول لرغبـــات الطـــرفین دون التمییـــز مـــع محاولـــة الموازنـــة بمـــا یخـــدم هـــذه الهـــداف ومراعـــا

   .الطرفین واحتیاجاتالأولویة 
التــي تــربط العــاملین علــى الخدمــة والمنتفعــین مــن  ماعیــةالاجتلأن فــي الركیــزة الأساســیة للعلاقــة 

  . بین الطرفین اجتماعیةالمتبادل في المعاملة والوصول إلى الجودة ذات أهمیة  الاحترامخلال 
  الأساس القانوني لمبدأ الجودة     :المطلب الثاني

إن التطور العلمي والتقني وثورة المعلومات والتطورات الدستوریة والقانونیـة والسیاسـیة فـي أواخـر 
القرن العشـرین ومطلـع القـرن الحـادي والعشـرین سـاهمت فـي نشـوء مبـادئ ونظریـات قانونیـة مـن 

بیرا أجل مواكبة المستجدات والتطورات المعاصرة لهذه التطور، فقد شهد القانون الإداري تطورا ك
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التـي تحكـم  القدیمـةنتیجة لهذه المتغیرات ومن أهمها ظهـور مبـادئ جدیـدة أضـیفت إلـى المبـادئ 
 باسـتعمالعمل المرافق العامة، وهـي مبـدأ الجـودة فـي الخدمـة التـي یقـدمها المرافـق العامـة، لكـن 

دراج أســس قانونیــة تضــمنتها  ٕ هم الفــرعین الــذین ســوف ندرســســنبینه فــي  علیهــا، هــذا مــا وتكملــةوا
  :وعلیه

  الأساس القانوني لمبدأ الجودة حسب المشرع الجزائري  :الفرع الأول
إلـــى أن المشـــرع الجزائـــري قـــد أهـــتم بجمیـــع المجـــالات والمیـــادین ووضـــع القـــوانین  الإشـــارةتجـــدر 

بتطـویر  لاهتمامـهوالمراسیم، إلا أنه لم یستطع إعطاء تعریـف محـدد ودقیـق لمبـدأ الجـودة، وذلـك 
بـالجودة فــي أكثــر مـن میــدان لوجــود  بالاهتمــامبــأي طریقـة ممكنــة، وبمــرور الـزمن قــام  اقتصـادي

إقبــال كبیــر مــن طــرف المنتفعــین لجــودة الخدمــة فــي المرافــق العامــة، وذالــك علــى أســاس أصــبح 
مبدأ الجودة هو الغالب للخدمة لتفطن المـواطنین لنوعیـة الخدمـة دون النظـر للمادیـات أو الوقـت 

  :ه في النصوص التالیةنلاحظ وهذا ما
  القوانین :أولا

لقد أدرجها المشرع في العدید من المیادین أهمها حمایة المسـتهلك وقمـع الغـش مـن خـلال قـانون 
-03وأعید تنظیمه ضـمن قـانون،م1989لقانون حمایة المستهلك لعام التزاماالذي جاء  03-09
، وبســبب رغبـتهم فــي الاقتصـادیینتنافسـي زاد التنــافس بـین الشــركاء  اقتصــادجـاء فــي إطـار  09

تطبـق أحكـام هـذا "09-03من القـانون رقـم  02تحقیق الربح الكبیر، ولقد أوضح ذلك في المادة 
بالمقابــل أو مجانــا وكــل متــدخل وفــي جمیــع  للاســتهلاكالقــانون علــى ســلعة أو خدمــة معروضــة 

  1"والاستهلاكمراحل عملیات العرض 
-03رقـم للأمـرالمعـدل والمـتمم  11-20فـي القـانون رقـم وجاء أیضـا بمـا یتعلـق بعلاقـات العمـل

المـؤرخ  06-03رقـم  والأمـر 1990 افریـل21 الموافـق ل 1410 رمضـان 26المـؤرخ فـي 06
هذین القـانونین متعلقـین بقـانون العمـل والوظیفـة العامـة، والـذي جـاء مـن أجـل 15/07/2006في

                                         
 15، ج ر رقــم 2009فبرایـر سـنة  25المتعلـق بحمایـة المســتهلك وقمـع الغـش المـؤرخ فــي  03-09مـن القـانون رقــم  2المـادة  1

  2009مارس  8المؤرخة 
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توضــیح طریقــة العمــل، فهــي شــملت أنواعــا كثیــرة حســب تنــوع النشــاط والطبیعــة القانونیــة، وعلــى 
  . الجودة لكن بطریقة غیر واضحة ودقیقة وثابتة استعملتأساسیة 

ج (2004جــــــوان 23المـــــؤرخ فـــــي  04-04أمـــــا مـــــا یتعلـــــق بـــــالتقییس والمعــــــایرة قـــــانون رقـــــم  
  )27/06/2004المؤرخ في 41ر

  المراسیم:ثانیا
القـوانین السـابقة، كالمرسـوم الـذي یتعلـق برقابـة الجـودة وقمـع  تكملـةلقد جاءت المراسیم من أجل 

ـــذي تحـــت رقـــم  ـــذي 90-39الغـــش فهـــو مرســـوم تنفی  316-01المعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم التنفی
فحســب المــادة الرابعــة منــه جــاءت مــن أجــل وضــع أعــوان مكلفــین  1990جــانفي 20المــؤرخ فــي 

ع الغش بجمیع الوسـائل الممكنـة حتـى المنتـوج للمسـتهلك بجـودة ضـعیفة ولـیس برقابة الجودة وقم
  . فیه أي لبس فهي تحدثت على مبدأ الجودة بطریقة غیر مباشرة

ومطابقتها من خلال المرسوم التنفیذي تحـت  أو الذي یتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدیر
للتعامـل بـین المسـتثمرین والمتنافسـین للوصـول جاء من أجل توضیح الطریقة المثلـى 94-90رقم

  . للجودة جیدة عن طریق المعاملات الخارجیة بین الدول وحتى الداخلیة بین المناطق والولایات
المـــؤرخ فـــي  02-05یتعلـــق بإنشـــاء الجـــائزة للجـــودة مـــن خـــلال المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  أمـــا مـــا

ال فـي مشـروع الجـودة، وكـذا تقویـة مجموعـة العمـ واشـتراكجاء من أجـل تحفیـز  06/01/2002
صــورة علاقــة المؤسســة عــن طریــق جــائزة الجــودة مــع العمــل علــى إثبــات الزبــائن مســتوى الجــودة 
وتوضــیح قیمــة الجــودة فــي المؤسســات مــع مكافــأة المؤسســات الهیئــات علــى النتــائج المتحصــل 

  . علیها في مجال تحسین وتطویر الجودة
 واعتمادهـامن اجل تحدید شروط فتح المخابر تحالیـل الجـودة  وكذا المرسوم التنفیذي الذي جاء 

  . 68-02تحت رقم 
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  القرارات  :ثالثا
جــاء وتعلــق  بنظــام مســابقة مــنح الجــائزة الجزائریــة للجــودة مــن خــلال  وخیــر مثــال علــى ذلــك مــا

والذي عمل تحفیز القائمین بها فـي وضـع مشـروع للوصـول  03/04/2002القرارات المؤرخ في 
  . إلى الجودة المطلوبة على أساس الوصول للنتائج المرغوب فیها

فنجــد بــأن المشـــرع فــي جمیـــع النصــوص التـــي جــاء بهـــا لــم یعطـــي تعریفــا صـــریحا للجــودة رغـــم 
ســـا التعـــاریف والمصـــطلحات التـــي أتـــى بهـــا، لأنـــه عبـــر عـــن الجـــودة بـــبعض المصـــطلحات قیا

  الخ. . . . . . . . كالمنتوج، البضاعة، الغذاء، الخدمة، الإنتاج
غیـر أنناــ نجــد بـأن المراســیم والقــوانین وحتـى القــرارات جــاءت عبـارة عــن قیــاس لكلمـة الجــودة فــي 

  .المراتالعدید من 
من الملاحظ أن هذه النصوص تستعمل مصطلح المستهلك بكثرة، ولا تستعمل الزبون من خلال 

، منتــوج خطیــر، منتــوج مضــمون الخدمــة، الإنتــاجالتغلیــف، ســلامة المنتجــات، :التالیــة العبــارات
  الخ.. .  السلع

جاء ووضـع لنـا العدیـد مـن المعـاییر لمعنـى  03/04/2002أما المرسوم التنفیذي الصادر بتاریخ
  :الجودة عن طریق نقطتین مهمتین وهما

التقیــیس  أحیانــا علــىالمواصــفات الموجــودة أو التــي تمتــاز بهــا الســلع والخــدمات فهــي تعتمــد  1-
  .بهاوتارة على النصوص التشریعیة التي جاء 

مدى توافق تلك المواصفات مع متطلبات المستعمل أو المستهلك أو الزبون من تلـك السـلعة  -2
  1.الخدمةأو 

طلبــات التــي یطلبهــا المنتفــع بطریقــة مباشــرة أو غیــر وفــي الواقــع فــإن الســلعة أو الخدمــة مــن المت
 .العامةالتي تتماشى بها المرافق  المعاییر مباشرة وذلك حسب تقنیة أو

                                         
مجلـة التنمیـة البشـریة ،  9000والنظریـات العلمیـة ومعـاییر ایـزو بن سیدي احمـد محنـد أو یـدیر، الجـودة فـي التشـریع الجزائـري 1
 . 2018مارس10العدد ،
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نمــا اكتفــى  ٕ ــا للجــودة وا ــا نجــد بــأن المشــرع الجزائــري لــم یعطــي تعریفــا دقیق فمــن خــلال مــا مــر بن
  .بهابالتعبیر عنها بعدة مصطلحات ووضع لها معاییر تتماشى 

  الأساس القانوني لمبدأ الجودة في القوانین الأخرى :الثاني الفرع
مجموعــة مــن التشــریعات التــي تعبــر  أقامــتالإتحــاد الأوربــي قــد  اتفاقیــاتتجــدر الإشــارة إلــى أن 

علیها، فنجد بـأن القـانون الإداري هنـا  الاتفاقواجبة التطبیق على المستوى الداخلي والوطني أي 
هـذه التشـریعات فهـي ملزمـة بوضـع قواعـد قانونیـة إداریـة تـنظم هو عبارة عـن جـزء مـن مجموعـة 

وتحكم النشاط الإداري في إحدى دول الإتحاد الأوربي فهـي أصـبحت أداة تطبیـق وتنفیـذ القـانون 
وذلــك بطریقــة جیــدة وجدیــدة ممــا تتضــمن الجــودة، حتــى تكــون هــذه المؤسســات ذات  الاتحــادي

  . جودة عالیة
غــن  الاقتصــاديوربــي علــى مواضــیع القــانون الإداري مســت الجانــب فتــأثیر إتفافیــات الإتحــاد الأ

، مـــن أجـــل الأشـــخاصوالســـلع والبضـــائع وحتـــى  الأمـــوالطریـــق رفـــع القیـــود عـــن حركـــة رؤوس 
ممـا أدى إلـى تطـویر " لـدول الاتحـاد،  الاقتصـادیینالوصول إلى المنافسـة الحـرة بـین المتعـاملین 
ر مبـادئ جدیـدة تحكـم عمـل المرافـق العامـة، حیـث نظام المرافق العامـة مـن خـلال ظهـور وتطـوی

   1"القانون الأوروبي یعطي نوعیة الخدمة مضمونا قانونیا جدیدا 
قــد تجاهلــت فكــرة المرافــق العامــة، مــع أن مجلــس الدولــة الفرنســي كــان  الاتفاقیــاتحیــث أن هــذه 

بالنسـبة لهـا، عــن طریـق وضـع لهــا نظریـات ومبـادئ خاصــة  والأساســیات الأولویـاتیضـعها مـن 
فــي القــانون الإداري، خاصــة للتطــورات العدیــدة التــي جــاء بهــا مجلــس الدولــة الفرنســي فــي إعــادة 
أهمیــة بالغــة للمرفــق العامــة ممــا أدى بالإتحــاد الأوربــي لأن یغیــر نظرتــه التقلیدیــة والتركیــز علــى 

عطائها أهمیة ودور ٕ   . مثل ما بینه لنا مجلس الدولة الفرنسي المرافق العامة وا
هذا ما أدى إلى تطویر القواعد والأنظمة التي تحكـم المرافـق العامـة وتصـبح عالمیـة، وجعـل مـن 
عطائهــا مكانــة ثابتــه وصــحیح، عــن طریــق إدخــال مفــاهیم  ٕ نوعیــة الخدمــة ذات أهمیــة عظمــى وا

                                         
التــي تحكــم  مــن المبــادئ) الجدیــد(الجبــوري مــاهر صــلاح العــلاوي نوعیــة الخدمــة أو جــودة خدمــة المرافــق العامــة المبــدا الرابــع  1

 372ص17،2015المجلد 3 العدد، جامعة النهرین، مجلة كلیة الحقوق، المرافق العامة 
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 أصبحالمنتفعین والمرافق العامة، لذالك  الراشدة، والتوازن في العلاقة الموجودة بین للإدارةجدیدة 
  . على نوعیة تقدیم الخدمة بطریقة جیدة، وذات كفاءة عالیة الأوروبيالاتحاد 

لقـد واجـه نقـدا مـن  الفرنسـيمع هذا كله فإن مفهوم الجودة عند الإتحاد الأوروبي ومجلس الدولـة 
بـادئ القدیمـة التـي تحكـم المرافـق بالم اعترافـابه في الأنظمة الإداریة وذلـك  الاعترافخلال عدم 

 العامـة لوجـود صــعوبات لعـدم توضـیحه مــن الناحیـة القانونیــة فهـو أحـد المفــاهیم الإداریـة التــي لا
وتطبیـــق أســـس إداریـــة مـــن أجـــل  اعتنـــاقیمكـــن مطابقتـــه مـــع القـــانون العـــام، فهـــذا لا یمنـــع مـــن 

خدمـة وفــق معـاییر الجــودة إخضـاعه للمرافـق العامــة، لأن الهـدف مــن هـذا المبــدأ هـو الوصــول لل
لتحقیــق المصــلحة العامــة التــي یطالــب بهــا المنتفعــین وتقــوم الدولــة والســلطات الحاكمــة بــالتركیز 

  . علیها
قانونیـــا ملزمـــا لهـــا  مبـــدأالجـــودة حتـــى تصـــبح  اعتنـــاقلـــذالك یجـــب علـــى الإتحـــاد الأوروبـــي مـــن 

ولأعضائها، حتى یتضمن المرفق العام للعمل بمبدأ الجودة والالتزام به خاصة في قواعـد القـانون 
  . الإداري من أجل تكریس دور المرافق العامة لإشباع الحاجات العامة للأفراد

یة من خلال النصوص الدستور 2014غیر أن المشرع المصري حدد مبدأ الجودة في دستوره لعام
التي أوردها بطریقة صریحة في موضوع الجودة لخدمات المرفق العام حیث جاء في العدیـد مـن 

  :مواده على أنه
علـى أن التعلـیم حـق لكـل مـواطن تلتـزم 2014 من الدستور المصري لعام19فقد نص في مادته 

  .العالمیةالدولة بتوفیره وفقا لمعاییر الجودة 
فلقد التزمت الدولة بتشجیع التعلیم الفني والتقني والتدریب المهنـي وتطـویره ویكـون  20أما المادة 

  .وعالمیةبطریقة جیدة وذات جودة عالیة 
 22 المـادةكما حدد المشرع المصـري بعـض الوسـائل التـي تحقـق الجـودة فـي التعلـیم عـن طریـق 

ة للتعلـــیم، تكفـــل الدولـــة المعلمـــون وأعضـــاء هیئـــة التـــدریس الركیـــزة الأساســـی"مـــن نفـــس الدســـتور 
ـــیم  ـــة بمـــا یضـــمن جـــودة التعل ـــوقهم المادیـــة والأدبی ـــة حق ـــة ومهـــارتهم الفنیـــة ورعای كفـــاءاتهم العلمی

 "وتحقیق أهدافه
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فحسب النصوص الدستوریة التي بیناها سالفا وتحدثنا عنها فیتضح لنـا بـأن الخدمـة التـي یقـدمها 
مبدأ الجـودة أصـبح مبـدأ ثابتـا ومسـتقرا مـن  المرافق العام یجب أن تخضع لمعاییر الجودة أي أن

المبـادئ الأساسـیة التـي تحكـم عمـل المرافــق العامـة ورسـخته النصـوص الدسـتوریة مـع أن العدیــد 
وذلــك للخدمـة الســیئة التــي تقــدمها المرافــق العامــة لقلــة أهمیتــه  إلیــهمـن الــدول العربیــة لــم تتطــرق 

  . لخدمةأكثر من طریقة جودة ا الاستمراریةوتركیزه على 
كما وأن هناك العدید من الوزارات في الدول العربیـة یوجـد بهـا إدارة للجـودة ففـي المملكـة العربیـة 

بــالأداء المؤسســي مــن خــلال  الارتقــاءللجــودة تهــدف إلـى  إدارةالسـعودیة أنشــات فــي وزارة العــدل 
  1. تحسین الخدمات التي تقدمها الوزارة والیاتتطویر نظام إدارة الجودة وسیاسة 

ترســـیخ مبـــدأ الجـــودة عـــن طریـــق تحكـــیم وتنظـــیم  أســـاسلأن النصـــوص الدســـتوریة جـــاءت علـــى 
المرافق العامة مـع مواكبـة التطـورات العلمیـة والمسـتجدات التكنولوجیـة للوصـول للخدمـة المنوطـة 
بـــالمرافق العامـــة ذات معـــاییر الجـــودة العالمیـــة، وذلـــك لإشـــارة هـــذه النصـــوص الـــى الجـــودة مـــع 

یـــق الجـــودة فهـــو مبـــدأ  جـــاء لتحقیـــق توضـــیح الوســـائل المســـتعملة لـــذلك والتـــي تســـاعد علـــى تحق
مصلحة الأفراد لإشباع رغباتهم في المرافق العامة كي نتفق مع معاییر الجودة العالمیة فهي من 

  . الأهداف الدستوریة التي یجب تحقیقها بكافة الوسائل الممكنة
 دارةالإوعنـد الـنص علــى مبـدأ الجـودة فــي القـوانین الصــادرة مـن السـلطة التشــریعیة فهـو یخاطــب 

العامة بشكل عام ولا یخاطب مرافق عمومیة معینة، بل وضع مبدأ الشمولیة لجمیـع المرافـق مـن 
المرافـق وأیضـا كافـة  هأجل قیامها بعملها الأساسي والمتمثل في إشباع حاجات المنتفعین مـن هـذ

  . دون تمییز الأفراد
الـــوطني ووضـــع  الاقتصـــاديمبـــدأ الجـــودة یقـــوم بإنشـــاء إدارة حدیثـــة قـــادرة علـــى تعزیـــز التنـــافس 

، وتوطید العلاقة بین المواطنین والإدارة العامـة الاستثمارالتنمیة المستدامة، والعمل على تشجیع 
  . عن طریق الخدمة الجیدة للمرفق العام وصولا لمعاییر الجودة المنوطة بها

                                         
 ،1العــدد 46المجلـد ،دراسـات علــوم الشـریعة والقــانون ،دراسـة تحلیلیــة ،مبـدأ الجــودة فـي المرافــق العامـة ، شـكران قاسـم الــدعمي 1

2019 . 
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  أهداف ومتطلبات ومعوقات مبدأ الجودة : المبحث الثاني
دأ الجــودة نجــد أنفســنا أمــام انعكاســات واضــحة علــى مســتوى المرافــق عنــد الغــوص فــي أهمیــة مبــ

العامة، والمنتفعین من الخدمـة علـى حـد سـواء، لأن فـي حالـة الخدمـة الجیـدة مـن طـرف المرافـق 
العامة فإنها تكتسب الشهرة والثقة مع طالبي الخدمة، ولكن في حالة فشل الخـدمات التـي تقـدمها 

تفعین ویفرون ویبحثون عن البدیل في المرافق الأخرى، وذلك لوجود هذه الأخیرة تتذبذب ثقة المن
بعض المرافق العامة حكر للدولة فقط، فهي التي تقدم الخدمة حتى ولـو كانـت سـیئة، لـذلك نجـد 

ــأم ــة مادامــت تقــدم وت ن الحاجــات الأساســیة لابــد علیهــا مــن تــوفیر جــودة عالیــة یبــأن علــى الدول
  . تي تشبع حاجات المواطنین المنتفعین من الخدمةتتناسب مع المعاییر العالیة ال

ممــا نجــد أنفســنا أمــام مبحثنــا هــذا الــذي یتضــمن مطلبــین یتمــثلان فــي الأهــداف ومتطلبــات مبــدأ 
الجــودة، وفــي المطلــب الثــاني معــاییر ومعوقــات مبــدأ الجــودة داخــل المرافــق العامــة، وعلــى هــذا 

  : یأتي الأساس نستعرض ما
  ومتطلبات مبدأ الجودة داخل المرافق العامةأهداف : المطلب الأول

إن عدم تقدیم المرافق العامة للخدمات بطریقة صحیحة ومضبوطة لمـن یطلـب الخدمـة أو تكـون 
ناقصــة الأساســیات یرغــب فیهــا المنتفعــین یــؤدي فــي العدیــد مــن المــرات إلــى المســاءلة القانونیــة 

، تقى الخدمة یضـع نصـاب ثقتـه علـى الدولـةخاصة بالنسبة للمرافق العامة لأنها تابعة للدولة ومل
لأنهــا هــي المســؤولة لتوفیرهــا والعمــل علــى تطویرهــا وتحســینها للوصــول للجــودة المطلوبــة وتلقــي 

  . الخدمة وهو راض علیه أي منتفع بها
فعلیــه وضــع معــاییر وأســس للقــول بــأن الخدمــة التــي یقــدمها المرافــق العامــة مطابقــة للمواصــفات 

مـن ي مع المنطق السـلیم لأنـه خیـر مثـال علـى ذلـك المنتجـات والسـلع الـذي یكلا تستو  والمقاییس
یر الأداء بشــكل مســتمر بیــد أن طبیعــة الخدمــة والعوامــل وضــع معــاییر مــن أجــل تحســین وتطــو 

ـــى أن تكـــون الخدمـــة تتســـم  ـــدأ الجـــودة یهـــدف إل ـــي المرافـــق العامـــة، لأن مب والوســـائل المختلفـــة ف
وعلیـــــه تكـــــون دراســـــتنا تحـــــت فـــــرعین یتمـــــثلان فـــــي الأهـــــداف  بـــــالجودة والنتـــــائج التـــــي تحققهـــــا،

  :والمتطلبات
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  الأهداف الإداریة لمبدأ الجودة في المرفق العام : الفرع الأول
الحاجــات التـــي تســـعى إلـــى  بـــاختلافتختلــف الأهـــداف التـــي یســعى المرفـــق العـــام إلــى تحقیقهـــا 

م تلبیـة جـودة الخدمـة بالطریقـة وعلیها أن تلبي كافة الحاجـات بشـكل جیـد، غیـر أن عـد، إشباعها
الأهـــداف التـــي جـــاءت مـــن أجلهـــا أي أن المرافـــق العامـــة لا تقـــوم  انحـــرافالمطلوبـــة یـــؤدي إلـــى 

وبالتــالي جعــل مــن مبــدأ الجــودة هــو العنصــر الرئیســي فــي المرفــق العــام مــن ، بــدورها الأساســي 
خدمـة الـذي یجـب أن دون النظر إلـى النوعیـة هـذي المرافـق، علـى أسـاس التركیـز علـى ملتقـى ال

تقدم له الخدمة بشكل یلیق به، فعند الحدیث عن جودة الخدمة التي تقدمها المرافـق العامـة فإنهـا 
ــذ  تــأتي نتیجــة إدارة ناجحــة تســعى إلــى تحقیــق الأهــداف المنشــودة بكفــاءة أكثــر علــى أســاس تنفی

ســات حقیقیــة التــي القــرارات المــؤثرة المبنیــة علــى أســس وحقــائق ودرا واتخــاذلخطــط معــدة مســبقا، 
تعكس الواقع من أجل الوصول الى خدمة ذات جودة عالیـة یسـتفید منهـا ملتقـى الخدمـة، والعمـل 

  1 الأحوالوالتحسین المستمر والدائم في كافة  الأداءعلى تطویر 
المحــددة والواجبــة التنفیــذ الســعي إلــى تحفیــز العــاملین فیهــا، وذلــك بشــكل  الأهــدافغیــر أن مــن 

لكاملة في الإدارة، مستمر لتحقیق أهداف المرافق العامة عن طریق الخدمة الجیدة ووضع الثقة ا
ل والتحفیزات التـي تكمـن العـاملین لقیـامهم بأعمـالهم بشـكل جیـد حتـى تـنعكس علـى بتوفیر الوسائ

  . له على مبتغاهملتقي الخدمة وحصو 
فتقــدیم الخدمــة للمــواطنین بمســتوى بمــا كــل المعــاییر الجــودة العالمیــة والســعي الــدؤوب مــن قبــل 
الإدارة یوصلنا إلا أنه هدف رئیسـي یحقـق رضـا المنتفعـین ولا تقتصـر الجـودة علـى الخدمـة فقـط 

دة فـي الخدمـة بل هناك عملیة متسلسلة من أجل الوصـول إلـى الجـو ،التي تقدمها المرافق العامة 
التـــي تقـــدمها المرافـــق العامـــة یجـــب أن یكـــون هنـــاك جـــودة فـــي المـــوارد البشـــریة التـــي تعمـــل فـــي 

 2في المرافق العامة التكنولوجیا المستخدمة جودة في إلىكما تحتاج ، المرافق العامة

                                         
 311ص 2006عمان دار وائل،  2إدارة الجودة الشاملة مفاهیم وتطبیقات ط، جودة محمد  1
 69ص،2008القاهرة ،  2ة الشاملة ط أساسیات إدارة الجود، ابو نصر مدحت  2
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هـو تطــویر الجــودة للمنتجــات والخــدمات مــع  بحــذافیرهامــن تطبیــق الجــودة  الأساســيلأن الهـدف 
راز تخفیض في التكالیف والإقلال من الوقت والجهد الضائع لتحسین الخدمة المقدمة للعملاء إح

وعلیــه لابــد مــن خفــض التكــالیف لأن الجــودة تتطلــب عمــل الأشــیاء الصــحیحة  ،وكســب رضــائهم
عـــادة إنجازهـــا، وأیضـــا تقلیـــل الوقـــت  ٕ بالطریقـــة الصحـــیحة، أي أن التقلیـــل مـــن الأشـــیاء التافهـــة وا

للعمیــل مــن أجــل تحقیــق الأهــداف ومراقبتهــا بدقــة مــع أنهــا كانــت جامــدة  المهمــاتجــاز الــلازم لإن
  . وطویلة هذه الإجراءات حتى عدلت ونقحت فهي كانت تؤثر على العمل والمنتفعین

حتى أن تحقیق الجودة في أغلب المؤسسات والمرافق العامـة یـؤدي إلـى عـدم شـكوت المنتفعـین، 
  . بأقل وقت ووسائلوتطویر المنتجات والخدمات 

  :وعلیه یمكن عنصرة أهم الأهداف التي توصلنا للجودة 
 خلق بیئة تدعم وتحافظ على التطویر المستمر- 
  .المطلوبة جمیع العاملین في تطویر الإدارة لتقدیم الجودة  اشتراك -
 تحسین نوعیة الخدمات التي یطلبها المنتفعین- 
زیادة الكفاءة في الإدارات والقیام بالعمل الجماعي لإشباع رغبات المواطن من طـرف المرافـق  -

  .العامة
  تدریب العاملین في المرافق العامة بتطویر أسلوب تحقیق الخدمة  -
  التقلیل من المهام التي لیس لها أهمیة وفائدة للأفراد - 
  زیادة القدرة على جلب المنتفعین ومتلقي الخدمة - 
هذه الأهداف ساعدت على ظهـور مفهـوم  وأداء عمل جید والمنتفعینتحسین الثقة بین الإدارة - 

حــدة المنافســة أكثــر  ازدیــادمبــدأ الجــودة بطریقــة شــاملة، والســبب الأول لظهــور هــذا المفهــوم هــو 
لأسـواق العالمیـة، ممـا أدى بالمؤسسـات الأمریكیــة فـأكثر مـن قبـل الصـناعة الیابانیـة التــي غـزت ا

  . توسیع مفهوم إدارة الجودة الإستراتیجیة إلىاللجوء 
حیــث أن أهــداف الجــودة الخارجیــة تتمثــل فــي العلاقــة الموجــودة بــین مقــدم الخدمــة مــن ســلع أو 

 الخدمــة متلقــيلحاجــات ورغبــات  الاســتماعخــدمات وبــین المنتفعــین لإشــباع رغبــاتهم عــن طریــق 
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فــي جمیــع المیــادین وتطویرهــا علــى أســاس الوصــول للمبتغــى المطلــوب بالإضــافة إلــى الأهــداف 
داخلیـــة تتمحـــور فـــي تحقیـــق المنفعـــة للأفـــراد عـــن طریـــق زیـــادة إنتـــاجهم وتطـــویر معاملـــة الإدارة 
وترقیتها بالوجه المطلوب، وتشجیع العمل الجماعي داخلها، وتنمیة إحساس بالمسؤولیة مـن أجـل 

  . والرقي في عمله داخل المرافق العامة التي ینتمي إلیها الأفرادب تحقیق طل
لوصـــول مبـــدأ  والفعالیـــةتتضـــمن تعزیـــز المنافســـة وتحقیـــق الكفـــاءة  الاقتصـــادیةحتـــى أن أهـــداف 

المرفق ونشاطه وحتى مهامه بأقل تكلفة وصولا لإشـباع  وظائففي كامل  الجودة لتحقیق الجودة
رضـــاء المنتفعـــین، كمـــا یمكـــن تحقیـــق میـــزة تنافســـیة فـــي الأســـواق العالمیـــة فـــي ظـــل التنافســـیة  ٕ وا

  . 1الحادة
وضـــمان التحســــین المســــتمر والشـــامل لكــــل نشــــاطات المؤسســــة ووظائفهـــا وزیــــادة قــــدرتها علــــى 

  . 2التطور
الفقـه  اسـتقرالأخـرى التـي  المبادئمل ویعمل جنبا إلى جنب مع الهدف من مبدأ الجودة جاء لیك

علیها فنجد مبدأ دوام سیر المرافق العامة فهو یهدف إلـى تلبیـة الحاجـات بصـورة دائمـة 3والقضاء
ـــي لا ـــراد، والت ـــة للأف ـــاة الیومی ـــات الحی ـــك لأنهـــا أصـــبحت مـــن متطلب عنهـــا  الاســـتغناءیمكـــن  وذال

الضــرر بــالمنتفعین علــى حــد  إلحــاق إلــىیــؤدي  انقطاعهــالأن  كالصــحة والنقــل، والحالــة المدنیــة
ــدأالجــودة مــع هــذا  مبــدأســواء، فوجــود  ریة دوام ســیر المرافــق العامــة لضــمان اســتمرا أساســیا المب

، فإشـباع هــذه الحاجـات مــن مسـتلزمات الحیــاة الیومیـة لأنهــا دائمـة غیــر منقطعـة، فیجــب امبانتظـ
تقـدیم الخـدمات مـن طـرف المرافـق  اسـتمرارتقدیمها بشـكل عـالي الجـودة حتـى تتـوازن وتتحـد مـع 

  . العامة
رة إلـى أما بالنسبة للمبدأ الثاني وهو مبدأ المساواة بین المنتفعین أمام المرافـق العامـة تجـدر الإشـا

تأدیة خدماته دون تمییـز وعلـى قـدم المسـاواة بـین كافـة المرافـق العامـة والمنتفعـین  إلىأنه یهدف 

                                         
 28ص2000، الإسكندریةعبید علي احمد حجاري اللوجستیك كبدیل للمیزة النسبیة، منشأة المعارف  1
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وتجاریــة، بــل یترتــب علــى هــذا  اجتماعیــةأو إداریــة أو حتــى  اقتصــادیةكانــت  ســواءمــن الخدمــة 
لحـق بـأن قانونیة ومضـبوطة لـه ا بضیعةالمبدأ أنه مادام توفرت فیه الشروط التي نظمها القانون 

یستفید من هذه الخدمات وفي جمیع المیادین، مما یؤدي بالإدارة الموجودة داخـل المرافـق العامـة 
إلــى أن تلتــزم بهــا وتحققهــا أمــام الجمیــع دون تمییــز أو تحــایز لأي طــرف عــن طریــق الجــنس أو 

الأفــراد، ، حتــى تتحقــق العدالــة والمســاواة بــین جمیــع الاجتماعیــةالــدین أو اللــون أو حتــى المكانــة 
وعمـل هـذه المرافـق العامــة بـالجودة المطلوبـة فهــو متطلـب أساسـي للفائــدة المنوطـة بـه  للوصــول 

  . لمستوى عال وجودة عالیة
أمــا بالنســبة لمبــدأ قابلیــة المرافــق العامــة للتبــدیل والتغیــر، فــإن المرافــق العامــة تــتم إدارتهــا وفــق 

  1رادتهامع طبیعة هذه لمرافق العامة وحسن إ تتلاءمأنظمة 
الأساســیة للمــواطنین، حســب أســالیب الإدارة  الاحتیاجــاتلأن خــدماتها جــاءت مــن أجــل إشــباع 

الیومیة، مما یـؤدي بـالإدارة  الاجتماعیةالتابعة للمرافق العامة، فهي تتطور وتتغیر بحسب الحیاة 
داخــل  إلا أن تتــدخل مــن أجــل تنظــیم أســالیبها، وتنظیمهــا بــالطرق المســاعدة والصــحیحة لــلإدارة

المرافق العامـة وذلـك حسـب مـا تحتاجـه التطـورات الحدیثـة والحاجـات الأساسـیة مـن أجـل مواكبـة 
التطورات الدولیة والوطنیة على أساس إشباعها وتطورها  بالطریقة اللازمة والضروریة لمتطلبات 
أ المنتفعـــین والحیـــاة الیومیـــة التـــي نعیشـــها حتـــى نصـــل إلـــى جـــودة الخدمـــة مـــن خـــلال هـــذا المبـــد

الأخیر، عن طریق وضع تطورات وتعدیلات لأنظمة الإدارة حتى تكون مواكبة وجدیدة فـي عـالم 
معـاییر الجـودة بأسـالیب  الاعتبـارتقدیم الخدمة لجمیع الأفراد، مع الأخذ بعـین  لاستمراریةالإدارة 

  . إدارة الجودة الشاملة وترسیخ مبدأ الجودة في جمیع المرافق العامة التابعة للدولة
فمــن خـــلال المبـــادئ الثلاثــة التـــي انـــدمجت مـــع مبــدأ الجـــودة نجـــد بأنـــه یعتبــر مـــن أهـــم الركـــائز 

كتطبیـق أسـالیب متقدمـة فـي الإدارة وصـولا ، الأساسیة للإدارة الناجحة والجیدة في المرفق العـام 
هـذه المرافـق مـع تحقیـق أعلـى المسـتویات الممكنـة لخدمـة جیـدة  واستمراریةإلى التحسن والتطور 

  . وثابتة ومضمونة من أجل تحقیق الجودة
                                         

  )01/01/2003(338ص، 2003عمان، دار للنشر والتوزیع ،  الإداريالوجیز في القانون   ،شنطاوي علي  1



   - مبدأ الجودة –المبادئ المدعمة لمبدأ المنافسة :             الفصل الثاني 

 ~82  ~  

  المتطلبات الإداریة في المرافق العامة :الفرع الثاني
بعض المتطلبات التي تعمل على تحسین مستوى الخدمات داخل الإدارة التابعـة للمرافـق العامـة، 

خدمــة الجیــدة، فهــي متطلبــات عبــارة عــن أفكــار یمكــن إن تكــون مــع تحقیــق المعــاییر للوصــول لل
بهــذا العنصــر مــن خــلال  للاهتمــامقابلــة للتعــدیل والتطــویر مــن قبــل فقــه القــانون العــام فهــو جــاء 

  . بمبدأ الجودة الذي هو عبارة عن مبدأ جدید تتحكم في عمل المرفق العام والاهتمامعوامله 
فر العنصر البشري المتمثل في الموظفین والعـاملین فـي متطلبات تحقیق الجودة تتضمن على تو 

المرافـــق العامـــة فهـــو النـــبض الرســـمي للمرافـــق عـــن طریـــق تقـــدیم الخدمـــة وطریقـــة النوعیـــة التـــي 
المــوظفین الأكفــاء والتــي لهــم الجــدارة فــي العمــل داخــل  بالاختیــاریوصــلها للمنتفعــین، هنــا نبــدأ 

فـي  والاختصـاصالكفـاءة الخبـرة  الاعتبـاربعـین  أخذتإلى أسس وعناصر  استناداالمرافق العامة 
المجــال الــذي ســوف یعمــل بــه والتخلــي علــى مــاهر قــدیم، مــع إخضــاع المــوظفین والعــاملین إلــى 

  . دورات تدریبه من اجل تنمیة مهاراتهم وخبراتهم
یـاب فهي من سمات الإدارة المباشرة للمرافق العامة زیادة شكاوى العاملین فـي المرافـق العامـة وغ

علـــى أســـاس انـــه یجـــب علـــى الإدارة مـــن تـــوفیر جمیـــع متطلبـــات والصـــروف 1الرضـــا الـــوظیفي 
  . المساعدة والملائمة للعمل وتوصیل الخدمات للمنتفعین بطریقة جیدة ومضبوطة

المكافأة و بالموظفین وتحفیزهم مادیا ومعنویا،  والاهتمام الاعتمادمع الإشارة إلى إن الإدارة علیها 
الجبارة التي یقومون بها وفق المواصـفات الموصـلة إلـى تحقیـق الجـودة فـي الخدمـة  الأعمالعن 

لتنمیة مهاراتهم ورغبتهم في البقاء والعمل في هذا المرفق المنتمي إلیه، وتنعكس بطریقـة ایجابیـة 
  . على متلقي الخدمة بالطریقة الصحیحة والسلیمة الذي قام بها مقدم الخدمة

الأخلاقي وتنمیـة الشـعور بالمسـؤولیة لـدى المـوظفین والمسـؤولین  بالجانب الاهتماموحتى 
أن إتقــان العمــل وتقــدیم الخدمــة الجیــدة واجــب دینــي  إلــىفــي المرافــق العامــة لإدارتهــم بالإضــافة 

وأخلاقي والقانوني، حیث یجب على كـل عمـل أن یتصـف بالإتقـان وبـذل قصـارى الجهـد فـي أن 

                                         
-10(11ص  2005المنضــــــمة العربیــــــة للتنمیــــــة الإداریــــــة،إدارة المرافــــــق العامــــــة بأســــــالیب الخصخصــــــة، النجــــــار الفریــــــد  1
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، لأن حجـز الزاویـة لـلإدارة هـي المـوظفین العـاملین داخـل 1یمكن أن یقدم یكون العمل بأفضل ما
حرمها، فمدى فعالیتها هو تحقیق أهدافها عـن طریـق مواردهـا البشـریة أي المـوظفین المتمركـزین 
داخل إدارة المرافـق العامـة، بمـا یتمتـع بـه أفرادهـا مـن مهـارات وقـدرات وطاقـات وطموحـات، فهـم 

   . 2خطط وهم أیضا یضعون البرامج وینفذونهایرسمون الإستراتیجیات والسیاسات وال
لأن نجاح المرافق العامة یتحـدد ویبـرز عـن طریـق إشـباع حاجـات الأفـراد أو إخفاقهـا فـي 

بطریقـة جیـدة  لاسـتخدامهاعدم تحقیقها ویرجع ذلك للكفاءة والخبرة التـي یكـون المـوظفین یـد فیهـا 
  . وفعالة

ساسـي والمتمثـل فـي نوعیـة الخدمـة المقدمـة یتضح دور الإدارة في عـدم إغفالهـا للـدور الأ
مــن طــرف المرافــق العامــة علــى أســاس الأســالیب الحدیثــة المتعامــل بهــا مــع متعامیلیهــا طــالبي 

عـن الأســالیب القدیمـة مـن أجــل الرقـي والوصـول لــلإدارة الجـودة الشـاملة التــي  والابتعـادالخدمـة، 
ة وتقــدیمها بمســتوى جیــد ینــال رضــى وغرســها فــي مرافقهــا العامــ إلیهــاتعمــل كــل دولــة للوصــول 

المنتفعین لوجـود أسـالیب فعالـة إداریـة عـن طریـق وضـع مسـؤولین یقومـون بقیـادة المرافـق العامـة 
ـــدة لتحســـین جـــودة الخدمـــة والعمـــل علـــى إیجـــاد مـــایلزم تحقیقهـــا ـــدین . بطریقـــة جی فالعـــاملین الجی

تقــــدیم خدمــــة جیــــدة وصــــولا لهــــا  الأســــالیب الإداریــــة الحدیثــــة تســــتلزم واســــتخداموالإدارة الفعالــــة 
بالعناصـر الثلاثــة الأخیـرة فــي متطلبـات إداریــة وتقنیـات حدیثــة تعمـل علــى سـیر المرافــق العامــة، 
وذالك بوجود معدات ومستلزمات تقنیة وفنیة حدیثة تضمن تقـدیم الخدمـة لطـالبي الخدمـة بنوعیـة 

  . جیدة وصحیحة
تمر هـذه التقنیــات فــي تطــویر المرافــق تســ أنفـي ظــل التطــورات التقنیــة مـن المهــم والجیــد 

وأهم تطبیق التطورات التي جاءت بها الحكومـة الإلكترونیـة لأنهـا جـاءت مـن أجـل تعزیـز ،العامة
 ابتكــــارإعـــادة " لأن الحكومـــة الإلكترونیــــة تتمثـــل فـــي ،أهمیـــة مبـــدأ الجـــودة فــــي المرافـــق العامـــة

                                         
مـن المبـادئ التـي تحكـم ) الجدیـد(نوعیة الخدمة أو جـودة الخدمـة المرافـق العامـة لمبـدأ الرابـع ، جبوري ماهر صلاح العلاوي ال 1

 385ص 17، 2015المجلد ، 3العدد، جامعة النهرین ، مجلة كلیة الحقوق، المرافق العامة 
 )24/09/2009(90ص ,2008,یع عمان، دار أسامة والتوز 1ط ،سیكولوجیا الإدارة العامة ، حسین فایز 2
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ومـــات وتــــوفر فرصــــة إمكانیــــة الأعمـــال الحكومیــــة بواســــطة طـــرق جدیــــدة لإدمــــاج وتكامــــل المعل
فالحكومــة الإلكترونیــة جــاءت مــن أجــل المســاهمة . 1"الوصــول إلیهــا مــن خــلال موقــع الكترونــي

والتـــدعیم لمبـــدأ الجـــودة عـــن طریـــق تبـــال المعلومـــات، وتقـــدیم الخـــدمات للمنتفعـــین بســـرعة ودقـــة 
  . عالیة، وأقل تكلفة ممكنة حتى تتحقق الجودة داخل المرافق العامة

الصـحیح والأفضـل للخدمـة الجیـدة ینـدرج حـول المنافسـة، غیـر بعـض الحكومـات  التدعیم
تحتكــر المرافــق العامــة لصــالحها ممــا یــؤدي إلــى غیــاب الأداء الحســن وتــدهور الخدمــة لصــالح 

وأخیـرا مـن . طالبي الخدمة وغیـاب المسـاواة بـین المنتفعـین، وقلـة القـدرات التنافسـیة محلیـا ودولیـا
ــاربــدأ الجــودة إداریــا هــو الأخــذ بعــین تحقیــق م متطلبــاتأهــم  رضــى ملتقــي الخدمــة علــى  الاعتب

حتـى  والاقتراحـاتالمطلوبة والعمل على مناقشة الوضع ووضـع الحلـول  الاحتیاجاتأساس تلبیة 
  . ترفع مستوى الكفاءة في أي مرفق من المرافق العامة

ــاءللقیــام  اختصــاصوأیضــا جلــب مــوظفین ذات  مــدادهم بالصــلاحیات  بالارتق ٕ ــالمرافق العامــة وا ب
، وربــط علاقــتهم بــإدارتهم الأكبــر مــنهم مــن أجــل تحقیــق الهــدف الأساســي وظیفــتهمالتــي تتناســب 

  . بالجودة المطلوبة باتسامهاملتقي الخدمة وذلك  احتیاجاتوالمتمثل في إشباع 
  معاییر قیاس مبدأ الجودة ومعوقاته :المطلب الثاني

الجـــودة للوصـــول للخدمـــة المطلوبـــة تعمـــد علـــى مجموعـــة مـــن المعـــاییر إن قیـــاس مبـــدأ 
والعدیــد مــن المؤشــرات الإداریــة التــي یتماشــى معهــا المنتفــع مــن الخدمــة، حتــى یــتمكن ، والأســس

لأن ،لأن أهـم هـذه المعـاییر تتضـمن دراسـة معمقـة، طالب الخدمـة للحكـم علـى الخدمـة وجودتهـا 
 ٕ ختلاف وجهات النظر لتوضـیحها ممـا أدى إلـى وضـع معـاییر تعدد المفاهیم عند تقدیم الخدمة وا

 تمیزها وتوضحها للباحثین والدارسین لهـا، خاصـة بـین المنتفعـین والعـاملین داخـل المرافـق العامـة
  :وعلیه سنحاول أن نرتكز ونوضح هذه المعاییر والمعوقات في فرعین أساسیین .

  
  

                                         
 210ص،2013عمان، الجنادریة للنشر والتوزیع ،عبدریه  رائد محمود الادارة العامة الحدیثة  1
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   المعاییر التي یتضمنها مبدأ الجودة:الفرع الأول
إن المعــاییر الموجــودة فــي مبــدأ الجــودة التــي تحتــوي علــى مقــاییس معینــة تتضــمن نــوعین 

تحكم العلاقـة بـین المنتفعـین  ومعاییرمن المعاییر تتمثل في المعاییر التي تحكم خدمة المنتفعین 
  .العاموالمرفق 

  :حیث النوع الأول تحتوي على العدید من النقاط أهمها
 الالتـزامفي الثقة التـي تحكـم بـي المنتفعـین والقـائم بالخدمـة عـن طریـق  والتي تتمثل المصداقیة -

  بوعد تحقیق الخدمة المطلوبة منهم
خطـــر یضـــر  أيالأمــن وذلـــك بالعمـــل علــى تـــوفیر الخدمـــة للشـــعور بالأمــان دون أي موجـــود  -

  .بالطرفین
وهـو القــدرة التـي یحتویهــا مقـدم الخدمــة مـن شـرح لطریقــة ونوعیـة ومیــزة هـذه الأخیــرة  الاتصـال -

والــدور الفعــال الــذي یلعبــه ملتقــى الخدمــة مــع القیــام بإتبــاع الإجــراءات والتعلیمــات المطلوبــة قبــل 
  . الخدمة استلام

بجــودة  مـدى إمكانیــة الحصــول علــى الخدمــة، ویرجــع ذلـك لــلإدارة وقــدرتها علــى تقــدیم الخدمــة -
  .الخدمةممیزة وفي الوقت المحدد، وكذا توفیر مكان تسلیم 

 فهم ومعرفة طلب المنتفعین اي الخدمة التي یرغبون فیها وجلبهـا لهـم بطریقـة صـحیحة وثابتـة -
.  
بالوقـــت  الالتـــزامأي القـــدرة علـــى إنجـــاز الوعــود للخدمـــة وعلـــى طریقـــة ممیــزة، مـــع  الاعتمادیــة -

  . المحدد والأداء
 أي أن المرفق العام یقدم الخدمة للمنتفعین ویزودهم بالخدمة بنوعیة وأسـلوب سـریع الاستجابة -
.  
ــائم علــى الخدمــة یمتلــك المهــارات والمعــارف والخبــرة فــي أدائهــا أمــام  - ــأن الق الكفــاءة تتضــمن ب

  . ملتقي الخدمة بالشكل الذي یرغب فیه، على أساس ما یجده من وسائل مادیة ومعنویة
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.  الاتصـالموسیة والمتمثلة في جمیع الوسائل والمستلزمات المطلوبة من معـدات ووسـائل المل -
  .الخ. . . .

  .الحوارالمعاملة الحسنة التي یجب أن یتوفر علیها القائم بالخدمة والأسلوب الجید في  -
والمصـــداقیة والأمـــن  كالاتصـــالغیـــر أن البـــاحثین قـــد قـــاموا بـــدمج بعـــض المعـــاییر مـــع بعضـــها 

معیـار الأمــان مـن حــق  اكفـاءة واللطـف فــي معیـار واحـد أســموه بمعیـار التعـاطف وكمــا وضـعو وال
الكل وأیضـا إمكانیـة الحصـول علـى الخدمـة بطریقـة  احتیاجاتمن معرفة  االمنتفعین حتى یتمكنو 

  . سلسة من دون التخوف عن عدم تحقق مطلبهم
أمــا بالنســبة للمعــاییر التــي تحكــم العلاقــة بــین المنتفعــین والمرفــق العــام لقــد جعلهــا البــاحثون فــي 
النقاد التالیة والمتضمنة العناصر التي تكون فیها علاقة تربط بـین المنتفـع والقـائم بالخدمـة، فهـي 

حتـوي تتضمن خمسة معاییر على أساسها یتحصل ملتقي الخدمة فیما یرغـب فیـه بطریقـة جیـدة ت
علــى جــودة ممیــزة فــي كــل مــرة یطلــب فیهــا الخدمــة للتطــور الــذي یحــدث داخــل الإدارة، وحتــى 

  :عن طریق مواكبة العصر، وعلیه نوضح هذه المعاییر تأتيالحداثة التي 
وهــــي القــــدرة التــــي تكمـــن عنــــد القــــائم بالخدمــــة فـــي حالــــة إنجــــاز أو أداء الخدمــــة  الاعتمادیـــة -

أو بمعنـى أخـر هـو مـدى ثبـات ،بالوقـت، والأداء  الالتـزامیـق مـع المطلوبة منه بشكل صحیح ودق
علیهــا بــین طــالبي  الاتفــاقالأداء عــن طریــق مــرور الوقــت، والعمــل علــى تقــدیم الخدمــة التــي تــم 

  . عالیة وبدقة باعتمادیةالخدمة ومقدم الخدمة 
ممـــا ینــتج عنـــه بالمواعیــد تحدیــدا ودقیقـــا ومنظمــا،  والالتـــزام الاســتجابةعــن طریـــق  الاســتجابة -

ــنهم مــع  ــذلك تصــبح الثقــة  علیــه وتســلیمه مــا الاعتمــادتبــادل الثقــة بی طلبــه فــي الوقــت المحــدد، ل
  .بینهماوالوعد هما أساس المعاملة الصحیحة والركیزة القائمة 

الملموســیة تتضــمن التســهیلات التــي یتوجــب إظهارهــا مادیــا وتــوفیر المســتلزمات اللازمــة، وحتــى 
التي تتمثل في العناصر الأساسیة وهي المقاعد  الاتصاللیها وكذا وسائل الأشخاص العاملین ع

  .الخ . . . . . والمعدات
  .المادیةمع تقدیم الخدمة  
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غیـــر أنـــه ســـوف یتحصـــل علـــى المعلومـــات  والطمأنینـــةالأمـــان ینـــدرج تحـــت الشـــعور بالراحـــة  -
مصطلحات مبهمـة لایمكـن لطالـب الخدمـة  استخداموالخدمة التي یطلبها بطریقة جیدة، مع عدم 

تحقیـق مـا یطلبـه منـه وأیضـا تـوفیر  قـادر علـىفهمها مع الشعور بالثقة، وأن القائم بالخدمة كفئ 
  . المنتفعالأمان من بدایته إلى نهایته وصولا لما طلبه 

حســب (ویعــرف علــى أســاس أنــه هــو الوصــول للزبــون مــن خــلال علاقــة شخصــیة: التعــاطف -
مفهــوم علـــى نحــو جیــد ومهـــم  بأنــهوبـــأن الزبــون فریــد خـــاص یرغــب بــأن یشـــعر  )طلــب الخدمــة

لمشــاكله والعمــل علــى  والاهتمــامویشــیر إلــى درجــة العنایــة بالمســتفید ورعایتــه، بشــكل خــاص، ،
 وعلیــه فإنــه لا 1إیجــاد حلــول لهــا بطریقــة إنســانیة راقیــة ومعاملــة الزبــون كــأفراد بشــكل شخصــي 

نمـا توجد معاییر ثابتة ودقیقة  ٕ لقیاس جودة الخدمـة مـن أجـل تعمیمهـا فـي جمیـع المرافـق العامـة وا
لكــل إدارة طریقــة عملهــا وكیفیــة توصــیلها للمنتفعــین علــى ضــوء الظــروف البیئیــة والثقافیــة وحتــى 
التنظیمیــة علــى أساســها تقــوم بعملهــا، مــع وجــود معــاییر مشــتركة تطبــق فــي العدیــد مــن الإدارات 

  . من الجودة في هذه الإدارات الأدنىولة مما یسمح بتحقیق الحد التابعة للمرافق العامة للد
  المعوقات الناجمة عن مبدأ الجودة في المرفق العام :الفرع الثاني

إن أهم المعوقات التي جاءت في طریق تطبیق مبدأ الجودة في المرافـق العامـة عدیـدة ومتنوعـة، 
وواضـحة خاصـة مـن طـرف العـاملین دفعت به لأن یتذبـذب فـي قیامـه بأعمالـه بطریقـة صـحیحة 

داخل الإدارة، لذالك نجد بأنها تحتوي على العدید من العناصـر، وتركـب أثـارا أدت إلـى المسـاس 
  . بالجودة فأثرت على طالب الخدمة والشخص القائم بها

فنجــد بـــأن الإدارة أثنــاء قیامهـــا بمهامهــا تواجـــه العدیــد مـــن الإشــكالات والتـــي یمكــن إدراجهـــا فـــي 
  :التالیة النقاط

علــى أغلبیـة المشــاكل فـي إدارتــه، عـن طریــق كیفیــة  احتــوائهمقلـة الخبــرة عنـد المســؤولین وعـدم -
  . تقدیم الخدمة وتطبیقها وقلة الوسائل والأدوات المستعملة

                                         
 38. 37حلیمة عیادي مدخل إدارة الجودة لتقییم خدمات المرفق العام المرجع السابق ص -1
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التعبیــر الــدائم للمســؤولین فــي الإدارة یــؤدي إلــى تغیــر دائــم فــي نمــط تقــدیم الخدمــة وعــدم تقــدیم -
  . نتفعینالجودة المناسبة للم

  . إنعدام الثقة بین المنتفعین من الخدمة والعاملین على تقدیمها-
  . عدم توفیر الموارد المالیة والبشریة اللازمة والمناسبة لتحقیق أحسن خدمة مرغوب فیها-
  عدم توفیر الكفاءة والجودة اللازمة للعاملین داخل المرافق العامة-
  ناسبفي تقدیم الخدمة في وقتها الم لتماطل -
عدم تحدید المهام وأدوار القائمین  بالخدمة ممـا یـؤدي إلـى خلـل فـي توصـیل الخدمـة المطلوبـة -

  . منهم
  . قلة الدورات التدریبیة أدى إلى عدم معرفة كیفیة استعمال الأدوات المتوفرة في المرفق العام-
   .املة وعدم جودتهاالتركیز على توصیل الخدمة داخل المرافق العامة مما أدى إلى رداءة المع -
  . ضعف العامل الجماعي -
  . عدم وجود نظام دقیق للمعلومات والبیانات التي تستعمل لحساب الجودة -
  . سوء الفهم لدى البعض لمفهوم الجودة مما یؤدي إلى عدم تطبیقها الصحیح -
  . صعوبة وجود مصادر تمویل غیر حكومیة لتطویر الجودة في المرافق العامة -
لمطــالبهم  للاســتجابةتعـارض مطالــب المنتفعــین ممــا یعیــق الوصــول إلــى اتفاقیــة بــین الطــرفین  -

  . ورغباتهم
  . المركزیة الخانقة في العدید من الإدارات التابعة للمرافق العامة -
  تقدیم واستعجال توفیر الخدمة دون النظر للأخطاء والسلبیات المندرجة تحتها -
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  :خلاصة الفصل الثاني
بر مبدأ الجودة احد المبادئ القانونیة الإداریة الحدیثة التي تحكم عمـل المرافـق العامـة یعت

حیث یقصد بها تقدیم الخدمة للإفراد بصورة جیدة تشبه معاییر الجودة لدى الدول المتقدمة لأن ،
الاتحـاد العـام التـي نصـت علـى ضـرورة تبنیـه مـن قبـل الدولـة الأعضـاء  اتفاقیـةأصله یرجـع إلـى 

، إما بالنسـبة للصـعید العربـي فقـد 2009وجب اتفاقیة لشبونة والتي دخلت حیزا لتنفیذ في عام بم
مكمـــلا للمبـــادئ "مبـــدأ الجـــودة "إذا جـــاء. إنعكـــس بشـــكل كبیـــر فـــي النشـــاط الإداري بصـــورة كبیـــرة

مبـدأ فهذه المبـادئ الثلاثـة مـن دون ، الثلاثة المتفق علیها في فقه القانون الإداري السابقة الذكر 
  . الجودة لا یؤدي المرفق العام أهدافه بصورة مقبولة

ــدة تنــال  ــدأ الجــودة لأهــداف یجــب تحقیقهــا أهمهــا تقــدیم الخدمــة للمــواطنین بصــورة جی فیســعى مب
أســالیب  اســتخدامرضــاهم وتشــبع الحاجــات الأساســیة وفــق معــاییر الجــودة العالمیــة عــن طریــق 

والعمل على تخطي جمیع المعوقـات ،الإدارة  الحدیثة واستعمال الموارد المتاحة البشریة والمادیة 
  . المرافق العامة إدارةالتي تأتي في طریق 
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  :الخاتمة
یقــدم المرفــق العــام خدمــة عمومیــة لهــا خصوصــیتها وأهــدافها تتعلــق بالحیــاة الجماعیــة 
لأفراد المجتمع وتهدف مباشرة إلى تلبیة حاجیاته لان هذه الحاجیات تزداد وتتطور نوعا وكمـا 

ـــث اهـــتم  ـــق العـــام حی ـــوعي المـــدني فیجـــب أن یواكبهـــا المرف ـــي ظـــل نمـــو ال المشـــرع خاصـــة ف
لغائهـا وطـرق تسـییرها والمبـادئ التـي  ٕ الجزائـري منـذ القـدم بـالمرافق العامـة مـن حیـث إنشـائها وا
تحكم سیرها والمتمثلة في مبدأ حریة الوصول ومبدآ الشفافیة ومبدأ المساواة وكذا مبـدأ الجـودة 

  . أمام المرفق العام
مبـــادئ دســــتوریة  هـــذه المبـــادئ التـــي تكلـــم علیهـــا المشــــرع الجزائـــري هـــي عبـــارة عـــن

وجوهریـــة تقــوـم علیهـــا المرافـــق الموجـــودة فـــي إقلیمهـــا علـــى غـــرار اغلـــب الـــدول، وهـــذا حســـب 
الدســــاتیر والمواثیــــق والقــــوانین وحتــــى المعاهــــدات الدولیــــة خاصــــة الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق 
الإنسان لهذا اسـتقر الـرأي الفقهـي علـى إخضـاع المرافـق العامـة لهـذه المبـادئ الأساسـیة التـي 

حكمهـــا لوجـــود اعتبـــارات علمیـــة وعدالـــة اجتماعیـــة قبـــل كـــل شـــيء ونظـــرا لاخـــتلاف طبیعـــة ت
النشاط المرفق العام أصل من الصعب سن قـانون واحـد یحكـم المرافـق جمیعـا، غیـر أن ذالـك 

  . لا یمنع من إخضاع كل المرافق لمبادئ معینة اتفق الفقه والقضاء بشأنها
هـــوم طلـــب المنافســـة ومبـــدأ المســـاواة ومبـــدأ لـــذلك نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري وضـــح مف

الشفافیة وحتى مبدأ الجـودة مـن اجـل حصـرهم فـي زاویـة وصـب معنـاهم ومغـزاهم داخـل قالـب 
ــذین یتقــدمون بخــدمات  المرفــق العــام ویكــون تعــریفهم عامــا وشــاملا یخــدم جمیــع المــواطنین ال

ودة عالیــة تضــمن لهــؤلاء المرافــق العامــة دون أي تمییــز ومرتكــزین علــى النزاهــة والعدالــة وبجــ
المنتفعین مراكزهم القانونیـة، فـأي مخالفـة فـي المعاملـة تعـرض المرفـق للجـزاء وهـذا مـا نصـت 

  . القوانین واللوائح التنظیمیة الخاصة بسیر المرافق العامة
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فبعد دراستنا لهذه المبادئ الحدیثة التي تحكم المرافـق العامـة توصـلنا أي أهـم التطبیقـات التـي 
وحتى الشروط والإجراءات التي وضعها المشرع وسنها لهذه المبادئ من اجل الانتفاع تحكمه 

  . من خدماتها وكذا تولي الوظائف العامة والتزام الإدارة بالحیاد عند تقدیم هذه الخدمات
وخلاصــة لــذالك یمكــن القــول أن التحــولات الجدیــدة التــي مســت تفــویض المرافــق العامــة والتــي 

جزائریة آثرت على طرق تسییر المرافق العامة وفرضـت أسـالیب جدیـدة، لكـن عرفتها الدولة ال
هذا لا یعنـي التخلـي عـن الطـرق الكلاسـیكیة وتماشـیا مـع تحـولات التـي مسـت إصـلاح الإدارة 
عــن طریــق إتبــاع المبــادئ الحدیثــة والأساســیة للمرفــق العــام بهــدف الوصــول لخدمــة عمومیــة 

  . ة للأفرادراقیة تتماشى مع المستجدات الیومی
  :لذا استخلصنا جملة من النتائج التي تندرج كما یلي

جمیع هذه المبادئ المتصلة بالمرفق العام هي عبارة عن مبادئ دسـتوریة جـاء بهـا المشـرع  -
 الجزائري فلا یجوز التمییز بین المتقدمین للانتفاع بخدمات المرافـق العامـة اسـتنادا لاعتبـارات

و حتــــى ســــبب المعتقــــدات الدینیــــة أو العرفیــــة واعتبــــارات قابیــــة أسیاســــیة وفلســــفیة وحزبیــــة ون
   .الجنس

والمالیـة  الإداریـةإخضاع إدارة المرفـق العـام لرقابـة شـاملة ویومیـة تتعلـق بمختلـف الجوانـب  -
  وحتى الفنیة وتفعیل أجهزة الدولة الرقابیة 

ض الإدارة لجـزاءات، ویجب عدم الإخلال بهذه المبادئ المكونة للمرفق العام حتـى لا تتعـر  -
الذي بإمكانه إلغاء القرارات الإداریـة المخلـة  وجعل من نشاطات الإدارة تخضع لرقابة القضاء

بهــذه المبــادئ وحتــى فــرض غرامــات مالیــة خاصــة بــالتعویض عــن الأضــرار اللاحقــة بأعمــال 
  . الإدارة

لعامـــة عنـــد قیامهـــا اعتبـــار مبـــدأ المســـاواة والشـــفافیة مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي تحكـــم المرافـــق ا-
بوظائفهــا والتــي تهــدف إلــى تحقیــق المصــلحة العامــة مــع إننــا نجــد بــان المشــرع الجزائــري أورد 
عــدة اســتثناءات وضــمانات وحتــى معوقــات تنــدرج تحــت هــذه المبــادئ ســابقة الــذكر فــي بحثنــا 
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هـذا كإعفـاء بعــض الشـباب مــن الالتحـاق بالخدمــة العسـكریة لأســباب صـحیة أو اجتماعیــة أو  
دم التمییــز بــین الرجــال والنســاء عنــد التقــدم لتقلــد بعــض الوظــائف العامــة وخیــر مثــال وزارة عــ

   . الدفاع الوطني
المرافـق العامـة  أمـاموعلیه ارتأینا بعض الاقتراحات التي تضمن التطبیق الفعلي لهذه المبادئ 

  :وهي كالتالي
حیـث نوعیـة التسـییر  ضرورة إصلاح إداري شامل یسیطر علـى نقـائص المرافـق العامـة مـن-

  .وعادلوالموارد البشریة من اجل تسییرها بشكل فعال 
ضرورة قیام الدولة بدورات لتقـیم نوعیـة الخدمـة ومـدى نجاعـة وفاعلیـة الطـرق المختـارة فـي  -

  . تسییر المرفق العام ومدى احترام المبادئ من اجل تقدیم أحسن خدمة عمومیة
العامـة ویؤكـد علـى إلزامیـة التطبیـق الفعلـي للمبـادئ  وضع نظام قانوني شامل یحكم المرافـق-

الحدیثـة التــي تحكـم المرافــق العامـة مــن اجـل خدمــة المـواطنین ووضــع جـزاءات علــى القــائمین 
     . بإدارة هذه الأخیرة في حالة انتهاكهم لمبادئها
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  :قائمة المصادر و المراجع 
 المصادر/ أولا
، المتعلـــق بتفـــویض  2018أوت ســـنة  2 المـــؤرخ فـــي 199-18المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -1

  .  2018أوت سنة  2 ج ر ج ج عدد الصادر فيالمرفق العام 
المتضمن تنظیم الصفقات 2018سبتمبر سنة16المؤرخ  247-15الرئاسي رقم المرسوم  -2

  2015-09-20الصادرة  50ج ر ج ج  العمومیة وتفویضات المرفق العام
، المــــنظم للعلاقــــات بــــین الإدارة 1988جویلیــــة  04مــــؤرخ فــــي  131-88المرســــوم رقــــم -3

 . 1988جویلیة  4، الصادرة بتاریخ 27والمواطن، ج ر ج ج العدد 
ـــم -4 ، المحـــدد لهیاكـــل الإدارة 1990یونیـــو  23مـــؤرخ فـــي  188-90المرســـوم التنفیـــذي رق

  .1990یونیو  27، الصادرة بتاریخ 26المركزیة وأجهزتها، ج ر ج ج العدد 
 58المتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل والمتمم ج  رعدد 10-236المرسوم الرئاسي-5
 2002جــانفي 16الموافــق 1422ذي القعــدة  2فــي 47-02المرســوم الرئاســي رقــم المــؤرخ-6

یتضـــمن الموافقــــة علــــى النظـــام الــــداخلي للجنــــة الوطنیــــة الاستشـــاریة لترقیــــة حقــــوق الإنســــان 
   05الجریدة الرسمیة عدد ،وحمایتها 

المتضـــمن الموافقـــة علـــى  2005مـــاي 09المـــؤرخ فـــي  174-05المرســـوم التنفیـــذي رقـــم-7
سلكیة ولا سلكیة واسـتغلالها وتـوفیر خـدمات هاتفیـة رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات ال

  205-34ثابتة دولیة ومابین المدن في الحلقة المحلیة للجمهور ،ج ر رقم 
رج ج  ، المتضـمن التعـدیل الدسـتوري، ج2016مـارس  6مؤرخ فـي  01-16القانون رقم -8

   2016مارس  7، الصادرة بتاریخ 14عدد 
 2005ســــبتمبر 04بتــــاریخ 60،ج ر عــــدد 2005أوت 04المــــؤرخ فــــي  12-05القــــانون-9

  معدل و متم
فبرایـر سـنة  25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغـش المـؤرخ فـي  09-03القانون رقم -10

   2009مارس  8،ج ر رقم 2009



 قائمة المصادر والمراجع

 ~96  ~  

 8المـــــــؤرخ فــــــــي 1963دســـــــتور الجمهوریـــــــة الجزائریــــــــة الدیمقراطیـــــــة الشـــــــعبیة لســــــــنة -11
  1963سبتمبر

 1989فیفري 28المؤرخ في76-97الدستور المؤرخ الصادر بموجب أمر رقم -12
ـــــي  06-03الأمـــــر -13 ـــــة15المـــــؤرخ ف ـــــة  2006جویلی ـــــانون الأساســـــي للوظیف تتضـــــمن الق

  46العمومیة ج ر عدد 
  :المراجع:ثانیا 

  : الكتب/أ
المرسـوم أستاذة نوال بوهـالي بكلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ،التسـییر المفـوض فـي ظـل  -1

المتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام ،مجلـة  15/247 الرئاسي رقـم
   12البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ،العدد

تفویض المرفق العام فـي القـانون الجزائـري أطروحـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فوناس،  سهلیة -2
  2018-11-26لعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق ا

عمــار بوضـــیاف، شـــرح تنظـــیم الصـــفقات العمومیــة، الطبعـــة الرابعـــة، دار جســـور للنشـــر  -3
  . والتوزیع، الجزائر ، د س ن 

   . 1990عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -4
  ، 2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -5
دراســــة فقهیــــة وتشــــریعیة  -عــــادل بــــوعمران، النظریــــة العامــــة للقــــرارات والعقــــود الإداریــــة -6

  . 2018وقضائیة، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 
ـــة دراســـة تحلیلیـــة ونق -7 ـــة وتكمیلیـــة لمنظومـــة الصـــفقات نـــوي خرشـــي ،الصـــفقات العمومی دی

  . 2018العمومیة، دار الهدى للنشر والتوزیع ،الجزائر 
دراســــة فقهیــــة وتشــــریعیة  -عــــادل بــــوعمران، النظریــــة العامــــة للقــــرارات والعقــــود الإداریــــة -8

  .2018وقضائیة، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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،دار النشــر والمعرفــة ،المغــرب 1الطبعــة ســعید نكشــاوي القــانون الإداري والقضــاء الإداري -9
2009 ; .  

فـي القـانون  دكتـورحیـاد الإدارة العامـة فـي القـانون الجزائـري  مبدأبو حفص سید محمد  -10
 2007-2006تلمسان ،بكر بلقاید  أبوجامعة ، العامة 

المتعلـق ببلدیـة حــي 10-11سـمغوي زكریـا المرفـق العـام المحلـي فــي ضـل القـانون رقـم  -11
مجلـــة البحـــوث القانونیـــة والسیاســـیة دوریـــة علمیـــة محكمـــة تعنـــي بالدراســـات القانونیـــة ،ائـــرالجز 

ســـعیدة ،والسیاســـیة تصـــدرها كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة بجامعـــة الـــدكتور الطـــاهر مـــولاي
  2014،العدد الثاني ،

لدولیـة الـدار العلمیـة ا1محمد جمال مطلق الذنیبات الوجیز في القـانون الإداري الطبعـة  -12
  2003ودار الثقافة للنشر والتوزیع عمان 

  2010دار بلقیس الجزائر،ضریفي نادیة تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة -13
 الأعباء العامة دار المعارف الإسكندریة  أمامالمساواة  مبدأ،وجدي ثابت غبریال -14
    2007الأستاذ ناصر لبد الوجیز في القانون الإداري الطبعة الثانیة -15
) ماهیة القانون الإداري ،التنظیم الإداري ، النشاط الإداري(نواف كنعان القانون الإداري -16

  . 2006دار الثقافة للنشر و التوزیع،الأردن ،
العشــري الإســكندریة  مطبعــةالثانیــة، زیــد القــانون الإداري الطبعــة  أبــومحمــد عبــد الحمیــد -17

2008.  
جریدة حسني،جمیلة حمیدي ،مبدأ المساواة أمام المرفـق العمومیـة فـي القـانون الجزائـري  -18

   2018-2019. جامعة الجلالي وبنعامة خمیس ملیانة السنة الجامعیة
   . 2010الأستاذ علاء الدین عشي مدخل القانون الإداري،الجزء الثاني الطبعة  -19
ـــانون الجزائـــري بـــین  -20 ـــد نظریـــة المرفـــق العـــام فـــي الق ـــاروق عبـــد الحمی ـــدكتور محمـــد ف ال

 المفهومین التقلیدي والاشتراكي، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،
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الأستاذ یعرب محمد الشرع تفویض المرافق العامة وابرز تطبیقاته عقـود البنـاء والتشـغیل -21
  2017دراسة مقارنة الطبعة الأولى ) BOT(والتحویل عقود البون 

   2008عمار بوضیاف القضاء الإداري في الجزائر الطبعة الثانیة ،-22
موسى مصطفى شحاتة مبدأ المساواة أمام تولي الوظـائف العامـة وتطبیقاتـه فـي الأحكـام -23

 ، 2002،جانفي16مجلة الشریعة و القانون العدد "دراسة مقارنة"القضاء الإداري 
  2003خضار شطناوي ،الوجیز في القانون الإداري ،الطبعة الأولى،الأردن  علي-24
یمنــى احمــد عتــوم ،درجــة ممارســة الشــفافیة فــي القــرارات الإداریــة و معوقــات ذلــك مــن  -25
نظر القادة الاكادمیین وأعضاء هیئة التدریس في الجامعات الأردنیة الرسمیة والخاصة   جهة

  . 2009-2008التربیة ،حقل التخصص الإدارة وأصول 
  . 2008،دار كنوز للمعرفة عمل 1سعید علي الراشدي الإدارة بالشفافیة ط -26
جراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر،  -27 ٕ حسین عبد الرحیم السید ،الشفافیة في قواعد وا

  39،2009 مجلة الشریعة والقانون ،جامعة الشارقة عدد
بلال امین زیـن الـدین ،ظـاهر الفسـاد الاداري فـي الـدول العربیـة والتشـریع المقـارن ،دار  -28

   2008. الفكر الجامعي السكندریة 
ــــر بــــن مرزوق،الرقابــــة -29 و دورهــــا فــــي مكافحــــة الفســــاد الإداري فــــي الإدارة  الإداریــــةعنت

 الإعلامعلوم السیاسیة و الجزائریة،دراسة میدانیة لولایة برج بوعریریج ،مذكرة ماجستیر كلیة ال
   2008جامعة الجزائر 

   03،2005ج عمار عوابدیة،القانون الإداري،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر-30
ـــة فـــي ظـــل -31 ـــرام الصـــفقات العمومی الطـــاهر خوضـــیر،المبادئ الأساســـیة المعتمـــدة فـــي إب

   2011مجلة الفكر البرلماني العدد  236-10القانون 
ـــن شـــعلان محفـــوظ ،إجـــراءات  -32 الصـــفقات العمومیـــة ،مجلـــة الاجتهـــاد للدراســـات  إبـــرامب

راتــب خلیــل  ،محمــد عبــد العــال النعیمــي 2015 جامعــة بجایــة9 عــدد القانونیــة والاقتصــادیة،
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ـــــل صـــــویص إدارة الجـــــودة المعاصـــــرة ،صـــــویص ـــــب خلی ـــــازوري للنشـــــر ، عمـــــان،غال دار الی
  . 2009والتوزیع

دار ،عمـــان،إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي القطـــاعین الإنتـــاجي والخـــدمي ،مهـــدي الســـماراتي -33
  . 2006جریر 

  2016. ،4دار الثقافة للنشر والتوزیع ط،عمان،إدارة الجودة الشاملة ،علوان قاسم  - 34
  2011. دار الصفاء للنشر ،الدرادكة مأمون سلیمان إدارة الجودة الشاملة عمان -35
میــــة عیشــــاوي احمــــد إدارة الجــــودة الشــــاملة الأســــس النظریــــة والتطبیقیــــة الســــلعیة والخد -36
  2016. عمان دار الحامد للنشر والتوزیع 4ط

  . 2011دار الرایة للنشر ،عمان 9000،إدارة الجودة الشاملة ایزو،لعلي بوكمیش  -37
ظریــــات العلمیــــة الجــــودة فـــي التشــــریع الجزائـــري والن،بـــن ســــیدي احمـــد محنــــد او یـــدیر  -38

  2018. مارس10العدد ،مجلة التنمیة البشریة  ، 9000ومعاییر ایزو
الجبــوري مــاهر صــلاح العــلاوي نوعیــة الخدمــة أو جــودة خدمــة المرافــق العامــة المبــدأ  -39

ـــــع  ـــــد(الراب ـــــادئ التـــــي تحكـــــم المرافـــــق العامـــــة) الجدی ـــــة الحقـــــوق،مـــــن المب ـــــة كلی جامعـــــة ،مجل
  2015. ،17المجلد 3 العدد،النهرین

دراســات علــوم ،دراســة تحلیلیــة ،مبــدأ الجــودة فــي المرافــق العامــة ،شــكران قاســم الــدعمي  -40
 . 1،2019العدد 46المجلد ،الشریعة والقانون 

  2006عمان دار وائل،2إدارة الجودة الشاملة مفاهیم وتطبیقات ط،جودة محمد  -41
 . 2008قاهرة ال، 2أساسیات إدارة الجودة الشاملة ط،أبو نصر مدحت  -42
عبیــد علــي احمــد حجــاري اللوجســتیك كبــدیل للمیــزة النســبیة منشــأة المعــارف الإســكندریة -43

  . 2000مصر 
  . 2000، 1علي السلمي إدارة الجودة الشاملة عمان ط-44
  . 2014عمان ،القانون الإداري الكتاب الأول ، ممدوحالصراصیر مصلح -45
  . )01/01/2003(، 2003عمان ،الوجیز في القانون الإداري ،شنطاوي علي -46
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المنضــــمة العربیــــة للتنمیــــة ،إدارة المرافــــق العامــــة بأســــالیب الخصخصــــة،النجــــار الفریــــد-47
  . )/2005افریل14-10( 2005الإداریة

ــدأ ،الجبــوري مــاهر صــلاح العــلاوي -48 نوعیــة الخدمــة او جــودة الخدمــة المرافــق العامــة لمب
ــد(الرابــع  ــادئ التــي تحكــم المرافــق العامــة )الجدی جامعــة النهــرین ،مجلــة كلیــة الحقــوق،مــن المب

  . 17;2015المجلد ،3العدد،
 )24/09/2009( ,2008,عمان 1ط ،سیكولوجیا الإدارة العامة  ،حسین فایز-49
 . 2013عمان،رائد محمود الإدارة العامة الحدیثة  ریهبدع-50
  :الرسائل الجامعیة/ ب
 رسائل الدكتوراه:1
تفـویض المرفـق العـام فـي القـانون الجزائـري أطروحـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فونـاس،  سـهلیة-1

  . 2018-11-26جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق العلوم السیاسیة 
منال حلیمي، تنظیم الصفقات العمومیة وضمانات حفظ المال العام في الجزائـر، أطروحـة -2

ورقلـة، كلیـة  ،لاستكمال متطلبات شهادة دكتوراه الطور الثالـث، جامعـة قاصـدي مربـاحمقدمة 
  . 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

مونیــة خلیــل، المنافســة فــي الصــفقات العمومیــة فــي الجزائــر، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون -3
   . 2015العام، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، كلیة الحقوق، 

فــي القــانون  دكتــورحیــاد الإدارة العامــة فــي القــانون الجزائــري  مبــدأبــو حفــص ســید محمــد -4
 . 2007-2006تلمسان ،بكر بلقاید  أبوجامعة ، العامة 

سیدي محمد بوحفص ،مبـدأ حیـاد الإدارة العامـة فـي القـانون الجزائـري ،رسـالة لنیـل شـهادة -5
   . 2007-2006دكتورة في القانون العام كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان 

ضریفي نادیة ،المرفق العـام بـین ضـمان المصـلحة العامـة و هـدف المرودیـة أطروحـة فـي -6
  2012. -2011بن یوسف بن خدة،1قسم القانون العام جامعة الجزائر دكتوراه في الحقوق 

  رسائل الماجستیر و الماستر:2
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مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،تفویض المرفق العام في القانون الجزائريعبد الغني بولكور، -1
   2010. -2009كلیة الحقوق  جیجل ،في القانون العام،جامعة محمد الصدیق  بن یحي

دلیلة مرابط مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في الجزائر مذكرة لنیل شهادة الماستر -2
 2016. جامعة محمد خیضر بسكرة 

صـــدیقي عبـــد الـــرزاق ، مبــــدأ المســـاواة فـــي خـــدمات المرافــــق العامـــة مـــذكرة لنیـــل شــــهادة -3
  . 2014،2015الماستر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،

جریــدة حســني،جمیلة حمیــدي ،مبــدأ المســاواة أمــام المرفــق العمومیــة فــي القــانون الجزائــري -4
 -2019،السـنة الجامعیـة مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـترجامعة الجلالي وبنعامـة خمـیس ملیانـة 

.2018   
ــان إیمــان  المرفــق العــام البلــدي مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر جامعــة دكتــور الطــا -5 هر بورن

   2018. . 2017مولاي سعیدة لعام 
ربیــع أمینــة النظــام القــانوني للمرافــق العامــة فــي الجزائــر مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماســتر -6

  . 2016-2015للقانون العام جامعة العقید أكلي محند او الحاج ،البویرة ،عام 
خـلاف ولیــد ،دور المؤسســات الدولیــة فـي ترشــید الحكــم المحلــي مـذكرة مكملــة لنیــل شــهادة -7

ماجستیر في العلوم السیاسـیة والعلاقـات الدولیـة تخصـص الدیمقراطیـة والرشـادة كلیـة الحقـوق 
  2010. -2009جامعة قسنطینة 

ـــــة -8 ـــــن مرزوق،الرقاب ـــــر ب ـــــةعنت ـــــي  الإداری ـــــي مكافحـــــة الفســـــاد الإداري ف الإدارة و دورهـــــا ف
 الإعلامالجزائریة،دراسة میدانیة لولایة برج بوعریریج ،مذكرة ماجستیر كلیة العلوم السیاسیة و 

   . 2008جامعة الجزائر 
الشـــفافیة فـــي تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة مـــذكرة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة  مبـــدأفـــایزة عمامدیـــة -9

العامة،كلیـة العلـوم السیاسیة،قسـم الحقـوق  الإدارةالماجستیر في القانون العام تخصص قـانون 
2012- .2013  
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حلیمــــة عیـــاـدي مــــدخل إدارة الجــــودة لتقیــــیم خــــدمات المرفــــق العــــام دراســــة حالــــة شــــركة -10
-ورقلــة-اتصــالات الجزائــر مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي میــدان العلــوم السیاســیة

   . 2013-06-16جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 :المقالات/ج
، مجلـة "دور الجماعات الإقلیمیة في ترقیة المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة" لیل،خمونیة  -1

المجلــد ( 01بــومرداس، العــدد  الاجتهـاد للدراســات القانونیــة والاقتصــادیة، جامعــة أحمـد بــوقرة 
   . 2019، )الثامن

 -تفویض المرفق العام للجماعات المحلیة  اتفاقیات" سهیلة بوخمیس، محمد علي حسون،-2
، مداخلــة ضــمن فعالیــات الملتقــى الــوطني "-199-18دراســة تحلیلیــة للمرســوم التنفیــذي رقــم 

، 1الــذي نظمتــه كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقــوق، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة 
ـــق العمومیـــة بـــین حت كآلیـــة الموســـوم بعنـــوان التفـــویض میـــة التوجـــه الاقتصـــادي لتســـییر المراف

   . 2018نوفمبر  20وترشید الإنفاق، یوم 
دراســة أحكــام : ســناء بولقــواس، عــن التســییر المفــوض للمرافــق العامــة المحلیــة فــي الجزائــر-3

، مداخلــة فــي إطــار فعالیــات الملتقــى الــوطني حــول المرفــق 199-18المرســوم التنفیــذي رقــم 
   . نظم من طرف كلیة الحقوق، جامعة جیجل، الم199-18العام المحلي في ظل المرسوم 

المتعلــق ببلدیــة حــي 10-11ســمغوي زكریــا المرفــق العــام المحلــي فــي ضــل القــانون رقــم -4
مجلـــة البحـــوث القانونیـــة والسیاســـیة دوریـــة علمیـــة محكمـــة تعنـــي بالدراســـات القانونیـــة ،الجزائـــر

ســـعیدة ،الطـــاهر مـــولاي والسیاســـیة تصـــدرها كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة بجامعـــة الـــدكتور
   . 2014،العدد الثاني ،
دور الإشهار في إضفاء الشفافیة على إجراءات إبـرام العقـود الإداریـة فـي "أحمد عمیري،  -5

، مجلــــة الأكادیمیــــة للدراســــات الاجتماعیــــة "15-247الجزائــــر طبقــــا للمرســــوم الرئاســــي رقــــم 
، جــوان 18الاقتصــادیة والقانونیــة، العــدد ، جامعــة ابــن خلــدون بتیــارت، قسـم العلــوم والإنسـانیة

2017 .   
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  : ملخص
، رت على طرق تسيير المرافـق العامـةنتيجة للتغيرات و التحولات الجديدة التي عرفتها الجزائر ، قد أث     

و فرضــت أســاليب و مبــادئ حديثــة عملــت علــى حــداثتها ، و أوجبــت المحافظــة و الإبقــاء علــى الأســاليب 
الكلاسيكية تماشيا مع التحولات اليومية ، و كذا من أجل تحقيق الهدف الأساسي و الأسمى للمرفق العـام 

مــع المســتجدات  و المتمثــل فــي تقــديم خدمــة عموميــة ذات جــودة عاليــة و صــحيحة و حتــى ثابتــة تتماشــى
ــة الدائمــة و المســتمرة مــن طــرف المشــرع الجزائــري ، كــي تضــمن تكــريس  ــق الرقاب ــةالطارئــة ، عــن طري  آلي

  . تفويض المرفق العام 
عبـارة  عـن نقلـة نوعيـة فـي مجـال تفـويض المرفـق العـام ، إلا  199-18بالرغم من أن المرسوم التنفيذي   

) 4(مــع أنــه تكلــم علــى أربعــة  247-15لمرســوم الرئاســي رقــم أننــا لا يمكــن أن نتغاضــى علــى مــا جــاء بــه ا
     . لنا أهمية تفويض المرافق العامة و المبادئ المنظمة لها فأبرزتمواد فقط ، 

  
Résumé 

Du fait des nouveaux changements et transformations que l'Algérie a connus, elle a 

affecté les modes de fonctionnement des services publics, imposé des méthodes et des 

principes modernes qui ont travaillé sur sa modernité, et nécessité la préservation et la 

préservation des méthodes classiques en phase avec les transformations quotidiennes . , ainsi 

que pour atteindre l'objectif fondamental et suprême de l'installation . Service public, qui est 

de fournir un service public de haute qualité, correct et même cohérent, en phase avec les 

évolutions d'urgence, grâce à une surveillance permanente et continue de la part de l'Algérien 

. législature, afin d'assurer la dévotion d'un mécanisme pour le mandat d'utilité publique . 

Bien que le décret exécutif 18-199 soit un pas en avant dans le domaine de la 

délégation d'utilité publique, nous ne pouvons pas approuver ce que le décret présidentiel n ° 

15-247 a dit même s'il ne parlait que de quatre (4) articles, et il nous a souligné l'importance 

de Délégation de facilités Généralités et principes qui la régissent . 



 

 

 


